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 عرفانو  شكر
 سلم: و  إنطلاقا من قوله صلى الله عليه

 " لا يشكر الله من لا يشكر الناس "

التقدير و  و عرفانا بالجميل لأهل العلم نود أن نرفع أسمى عبارات الشكر 

اف على هاته المذكرة وفاء دريديالدكتورة ، لأستاذتنا الفاضلة  ، على قبولها الإشر

ي بالشكر 
يف اسمه، ساعد و  كل من نصح  و  المناقشة لجنة كما نثن    الكل بشر

 العرفانو  لكم منا جزيل الشكر 

 



 

 

 إهداء
 

 
 
 

 الجنائية الدولية. المحكمة إلى ضحايا مجلس الأمن أمام
 

 

 

 

 

 

 

لينة عجرود 



 إهــــــداء
 

 تـــــــــقــــــــقــــــــــــــى أن حــــــــدت  إلـــــــــــهـــــتــــــــــرت واجـــــبــــي صـــــــــتــــــي الـــــــــــســـــــى نفـإل     
 الأم و الأب  يت لــــكن ،  ( والـدتي دي الدائـم )ــــي الأولى و سـنـــــــإلى داعـمتـ  
 ولاك  ـــاح الذي لـــــديك هذا النجـــأه،  أشواك الطريق يــت عنأزل و عـــــو الجـمي  

 و إنجازاتي كلها مراحلي كأهدي ، نلم يكـ
 ب ـــــبالح  يـــ، وعانقتنـاهـــــيدي نني قلبها قبل ــاة ، التي احتضــــة الحـيـــــإلى برك     

 و الدعوات ) جدتي (
و كان يفرح   ، من تربيت في كنفه  إلى  من رحل عني و لكن ذكراه لـم ترحل 

 بنجاحي  دائما ) جدي ( رحمه الله
 فـي مسيرتي الدراسية عون لي إلى ) خالي ( الذي لطالما سـاندني وكان خير   
 عــــــــر في أرواح الجميــــاء ( طيبة الأثـــــــــة ) دريدي وفــــــرفــــــورة المشـــــــــإلى الدكت   
 هذه المـذكرة     التي شاركتني في إعداد ) عجرود لينة (  تي و رفيقتيإلى صديق   

ممـتـنـة لكلية الـحقـوق ،  زميلات و زملاء الدراسة لا أنسى رفيقـات الـدرب ، و
 وتخصص القـانون الذي  جمعـنـا

 ــــــن الـــــــــتــــــــــــمـــــــــــــــــــــــام و الـــــــــــــــخـــــــــــتـــــــــــــــامفـــــــالــــــــــــــــحــــمـــــــــد لله عــــــــلـــــــــى حـــــــــــســـ
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  :التعريف بموضوع الدراسة-لاأو 
حربين  قيام من خلال، ع الجرائم في تاريخ البشـــــريةظي أفشـــــهد العالم في القرن الما ـــــ

ين ناهيك عن الخراب والدمار الذي طال اللاجئو  خلفت حصـــــــــــــــيلة ثقيلة من القتلى عالميتين
أخذت الدول الكبرى ، حتى لا تتكرر هذه المآســـيو  روبا ودول آســـيا.أو  مســـاحات شـــاســـعة من

تفاق على إنشـــــاء من خلال الإتقها زمام الأمور المنتصـــــرة في الحرب العالمية ال انية على عا
 1945أفريل  25في حقق ت الأمر الذي، الأمن الدوليينو  حفظ الســـــــــــــــلم مهمتهامنظمة دولية 

 .مي اق الأمم المتحدةعتماد إب
عدم التدخل في و  بين الدولاة في الســــــــيادة أو المنظمة على مبادئ المســــــــهذه رغم قيام و 

لا أنها تضمنت نصوصا إ، القوة في حل المنازعات الدولية ستخداموحظر إ، الداخليةها شؤون
عجز هذه المنظمة عن حل  إلىفة بالإ ـــــــــا، في مي اقها أفرغت هذه المبادئ من مضـــــــــمونها

ة جســـــــــــــــيمــنتهـااات إعنهـا  نتج عالمال منـاطق العـديد منفي  قامت التيالعـديد من الأزمات 
ما جعل  .المجتمع الدولي من مســـــمعو  مرآى على نســـــانيوالقانون الدولي الإ لحقوق الإنســـــان

ل مع كل تعامي، مستقلو  تحت سلطة قضاء دولي فاعلو ع هذه الإنتهااات لالحاجة ملحة 
الضرورة الملحة لإنشاء محكمة جنائية دولية تأخذ على جاءت من هنا  .القضايا بمعيار واحد

 .بـــة على مرتكبي أشـــــــــــــــــد الجرائم خطورةتطبيق العقو و  الإنصـــــــــــــــــا و  عـــاتقهـــا تحقيق العـــدل
قضـــــــائية الهيئة هذه النشـــــــاء جتهد المجتمع الدولي لإإ، وســـــــعيا وراء تحقيق هذه ال اية 

أن هذه المســــاعي إلا ، 19عالمي منذ النصــــث ال اني من القرن الجنائي لاختصــــاص الإذات 
، ال انية بعد الحرب العالمية لتجسيد هذه الفكرة لىو لألات الفعلية او ات المحفكان، باءت بالفشل

كبار مجرمي الحرب من دول المحور أمام امة ذلك بإنشـــــــــــــاء محاام عســـــــــــــكرية مؤقتة لمحاو 
 مطلع تســـعينات فيلكن ماشـــهده العالم  ين أمام محكمة طوكيو.ومن الياباني، محكمة نورمبرغ

الإبادة و  صــــــــــــ ية العرقيةقائمة على التالدولية الجرائم واســــــــــــع للرتكاب ا من، القرن الما ــــــــــــي
 إلىبل ت جســـامتها ، رواندا فيو  غســـلافيا الســـابقةفي إقليم يو  الذي دارأثناء النزاع ، الجماعية

مي اق الأمم لفصــــل الســــابع تدخل مجلس الأمن بموجب ال .ينالدوليالأمن تهديد بالســــلم و لا حد
تلك الأفعال المسؤولين عن لمساءلة تلك الدول ببتأسيس محاام جنائية دولية خاصة ، المتحدة
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من لأدوار غير منصــوص لا واســعا لدى الفقه الدولي الذي إســتنكر تقلد مجلس الأر جدما أثا
  .عليها في مي اق الأمم المتحدة

طفت ، الانســــاني يقواعد القانون الدولو  لحقوق الإنســــان الجســــيمةد الإنتهااات مع تزايو 
ة معاقبة مرتكبي الجرائم مهم اتوكل له محكمة جنائية دولية دائمةإنشـــــــــــــــاء  من جديد فكرة

المصـــــــــادق عليه في مؤتمر روما و الموقع  عتماد نظامها الأســـــــــاســـــــــيبإنتهى الأمر إف، الدولية
ل من و التنفيذ في الأحيز  دخل هذا النظام الأساسي. 1998يلية جو  17للدبلوماسيين بتاريخ 

الجماعية،  بادةمتابعة جرائم الإختصــــــــــاصــــــــــها على تضــــــــــمن منإ المحكمة إ، 2002جويلية 
لكن هذا  .2010، جرائم الحرب وجريمة العدوان بعد تعديل كامبالا الجرائم  ــــــــــد الانســــــــــانية

من دورا كما منإ لمجلس الأ .ائية الوطنيةختصاص ليس أصيلا وانما مكمل للولايات القضالإ
دة على نصــوص علاقة توصــث بأنها ذات طبيعة قانونية مســتنمؤســســا ل محوريا أمام المحكمة

ل الســـــابع من واســـــعة في إطار الفصـــــمجلس ســـــلطات ال  منإتتم ل في ، قانونية لا لبس فيها
الواردة  الإرجاءوســلطة  ب/13بموجب المادة  ســلطة الإحالة تتم ل في ، مي اق الأمم المتحدة

وما لها من  نكار الدور المحوري الذي يلعبه فيما يخص جريمة العدواندون إ، 16في المادة 
 .من الدوليينبسلطاته المتعلقة بحفظ السلم والأعلاقة 

 :أهمية الدراسة-ثانيا
مية علمية و اخرى عملية، فأما الأهمية العلمية فتنطلق ينقســــم مو ــــوع الدراســــة الى اه

همية مو وع الدراسة في حد ذاته لما له من علاقة بتطور مجلس الأمن في حفظ السلم من أـ
دوارا جديدة لم تكن موســــــــــــومة له من قبل في مي اق من الدوليين، و ذلك بمنإ المجلس أو الأ

ى جانب الدور الذي لاام جنائية دولية مؤقتة، إنشــــــــــــاء محتتم ل في دوره في إ الأمم المتحدة،
الى المحكمة نظام الأســـاســـي للمحكمة الجنائية الدولية المتم ل في ســـلطة الإحالة ال منحه إياه

لى نفوذ و مكانة هذا الجهاز و في إرجاء التحقيق أو المقا اة، و هذا بطبيعة الحال إستنادا إ
مم المتحدة لا ســــــيما بعد القراءة ها إياه مي اق الأعلى المســــــتوى الدولي و الســــــلطات التي خول

لنصــــــــــــوص المي اق، أما الأهمية العملية فتتم ل في إزدواجية المعايير التي يعمل بها  الجديدة
التي الســــودان و ليبيا المجلس بإعتباره هيئة ســــياســــية بإمتياز و الذي بدا من خلال إحالته لح

 .1422في غير مو عها بإصدار القرار  16ستعمال سلطته بموجب المادة ‘فقط و كذا 
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  :أهداف الدراسة-ثالثا
 :في تتم ل، تحقيق مجموعة من الأهدا  إلىسة هذه الدراتهد  

مفهوم مجلس الأمن من حيث تشــــــــــــكيله ونظام عمله ومشــــــــــــروعية القرارات التي  بيان-
 يصدرها.
 من في مجال العدالة الجنائية الدولية  على مظاهر توسيع سلطات مجلس الأالتعر  -
 حدود تدخلاتنائية الدولية وبيان دراســـــة صـــــلاحيات مجلس الأمن أمام المحكمة الج -

 .ستقلاليتهلعدم المساس بإ جهاز قضائي دولي في عملجهاز سياسي عتباره بإمجلس ال
 الدراسة: ختيار موضوعإ أسباب-رابعا

دوافع  إلىالجنــائيــة الــدوليــة  عــدالــةالو  ختيــارنــا لمو ـــــــــــــــوع مجلس الأمنيعود ســـــــــــــــبــب إ
الجنائية الدولية  من في حقل العدالةلس الأتقييم الدور الذي يلعبه مج  تتم ل في مو ـــــــــوعية

من خلال  أو نشــــائه المحاام المؤقتة في كل من يوغســــلافيا الســــابقة وروانداســــواء من خلال إ
 سلطاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

الجنائي الدولي قضـــــــــــــايا القانون و  هتمامنا بمو ـــــــــــــوعاتفتتم ل في إ ة ذاتيالدوافع الأما 
أين ينتظر الجميع تحركات مجلس الأمن في ، ع الدولية الراهنة ـــــــــــــــاو ة في ظل الأخاصـــــــــــــــ

فلســــــــــــطين في الســــــــــــودان و وجه التحديد على و  عات دمويةنزا مناطق ك يرة من العالم تشــــــــــــهد 
 . ايومنا هذ إلىعالقة  تزالعتبارها أقدم القضايا الدولية التي لا بإ

 :إشكالية الدراسة -خامسا
وليات الملقاة على مجلس الأمن في مجال حفظ على أساس المسؤ و ، نطلاقا مما سبقإ 

  :طرح التساؤل التالييمكننا رتباطها بالعدالة الجنائية الدولية، ومدى إ الأمن الدوليينو  السلم
  العدالة الجنائية الدولية؟تأثير مجلس الأمن على مسار  ما مدى

 لية:التساؤلات الفرعية التا جابة علىتستدعي الإ الاشكالية جابة علىالإ 
 من؟مامفهوم مجلس الأ -
 من في مجال العدالة الجنائية الدولية؟الأفيم تتجسد مظاهر توسع سلطات مجلس -
  من أمام المحكمة الجنائية الدولية؟مجلس الأ ما أهمية الدور الذي يلعبه-
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 عائقا حقيقيا يواجه عمل المحكمة؟  16وهل يشكل تفعيله للمادة -
 منهج الدراسة:-اسادس

عتماد العديد من المناهج في إطار إ ، شـــــــــــــــكالية المطروحةالإجابة على الإ تقتتضـــــــــــــــي
 دراســـــــةو  منمفهوم مجلس الألبيان  ســـــــتعانة بالمنهج الوصـــــــفيلذا تمت الإ، التكامل المنهجي

نشـــــــاء المحاام الجنائية الدولية لمنهج التاريخي عند دراســـــــة دواعي إاســـــــتخدمنا كما إ، حالةالإ
مم نصوص مي اق الأستعراض لإ، المنهج التحليلي إلى افة بالإ، اليوغسلافيا السابقة ورواند

قرارات  إلى ــافة بالإ، تحليل مضــامينهاالدولية و ســاســي للمحكمة الجنائية النظام الأ ،لمتحدةا
 . في مجال العدالة الجنائية الدوليةالعملية  تهممارسفي إطار من ذاته مجلس الأ
 الدراسات السابقة:-اسابع

 المحكمة الجنائية الدوليةو  لت العلاقة بين مجلس الأمنأو راســـــــــــــــات التي تنا يرة هي الد
 المحكمة الجنائية أو لت مو وع القضاء الجنائي الدولي عموماو احيث لا تكاد تخلو دراسة تن

، اســــات ذات العلاقة بمو ــــوع المذكرةمن بين الدر و ، تطرقت لهذا المو ــــوعو  خصــــوصــــا إلا
 :نذكر

، جامعة باتنة القانون الدولي الإنســــاني ،دريدي وفاءوراه للباح ة أطروحة دكت -1
ذ قواعد القانون دور القضــــــاء الجنائي الدولي في تنفي حول، 2016الجزائر، 

لت هذه الأطروحة بالتفصـــــــــيل دور كل من القضـــــــــاء و اتن الدولي الإنســـــــــاني
الدراسة نساني. يذ قواعد القانون الدولي الإكذا الدائم في تنفو  الجنائي المؤقت

تصـــــــرت على ســـــــلطات مجلس الأمن في إنشـــــــاء المحاام المؤقتة و إنهاء إق
                                                                                 عملهما دو التقليل في سلطة الإرجاء.

تخصص قانون جنائي  (،2009) الباح ة نورة بن بوعبد الله مذكرة ماجستير -2
حول  ، وم القانونية و الإدارية ، المركز الجامعي ، خنشلةدولي ، معهد العل

تطرقت فيها الباح ة ،   لى عمل المحكمة الجنائية الدوليةأثر مجلس الأمن ع
ساسي للمحكمة مجلس الأمن بموجب النظام الأ إلىالسلطات المخولة  إلى
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يجابي لهذا الجهاز السياسي أمام نائية الدولية وكشفت عن الدور الإالج
 .والضمني دوره السلبيكذا لمحكمة و ا

كلية الحقوق  قانون دولي عام ، ،(2012أطروحة دكتوراه للباحث يوبي عبد القادر )  -3
ليات أو  مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي حولالجزائر ،  –جامعة وهران 

البــاحــث  ل تعرض فيــهو : الجــانــب الأهــذا المو ـــــــــــــــوع من جــانبين لــتو اتنــ، عليهــاالرقــابــة 
م لة في ســـلطتي المتو  للصـــلاحيات الإجرائية التي منحت لمجلس الأمن في النظام الأســـاســـي

 .العدوان تعرض فيه لمو وع جريمةفالجانب ال اني  أما، الإرجاءو  الإحالة
فعالية المحكمة الجنائية الدولية في ، (2011ة هبهوب فوزية )باح للمذكرة ماجســـــــــتير  -4

على إبراز العلاقة  مذكرةركزت هذه ال ،بين هيئة الأمم المتحدةو  ابينه  ــــــــــــوء العلاقة القائمة
مســـــــاندة و  كيف تســـــــاهم الأمم المتحدة في دعمو  المحكمة الجنائية الدوليةو  بين مجلس الأمن

مدى مشروعية نشاء المحاام و أما دراستنا فقد ركزت على سلطات المجلس في إ هذه الأخيرة
مع دراســــــــة حالة الســــــــودان  16و  13بموجب المادتين قرارته و كذا ســــــــلطاته أمام المحكمة 

 .16عن إستعماله للسلطات المقررة في المادة كنموذج  1422انموذج للإحالة و القرار 
 صعوبات الدراسة:-ثامنا

عدادنا لهذه الدراســــــــة واجهتنا العديد من الصــــــــعوبات، أهمها  ــــــــيق الوقت وك رة إ أثناء 
عناصـــره، لاســـيما القرارات التي أصـــدرها وما تتطلبه  المراجع التي عالجت جوانب متعددة من

 من وقت لتحليلها.

 

 

 

 

 



 ـــــةمقدمــــــــــــــــــــــ 
 

7 

 

 خطة الدراسة:-تاسعا

مســــــبوقين بمقدمة  فصــــــلين إلى المطروحة، تم تقســــــيم الدراســــــة شــــــكاليةالإللإجابة على 
 جاءت كالآتي:، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والاقتراحات

 ماهية مجلس الأمن :لوالفصل الأ 
 مفهوم مجلس الأمن: لو المبحث الأ

 الأمن في مجال العدالة الجنائية تجســيد مظاهر توســيع ســلطات مجلس: المبحث ال اني
 الدولية

 صلاحيات مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية : الفصل الثاني
 سلطة مجلس الأمن في الإحالة : لو المبحث الأ

 .المقا اةو  سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق المبحث ال اني:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لوالفصل الأ 
 ماهية مجلس الأمن
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المجتمع  تدارك، الحرب العالمية ال انية من دمار طال البشــــــــــر والحجر لما خلفتهنتيجة 
نشـــاء منظمة دولية تخلث عصـــبة بإ، ســـتعمال القوة في العلاقات الدوليةحظر إالدولي مســـألة 

تحمل التبعات الرئيســـــية الأمن مجلس  إلىويعهد فيها ، اســـــتخدام القوةصـــــراحة حظر الأمم وت
عتماد على الإمع ، دخل في التســـــــوية الســـــــلمية للنزاعاتالتو ، الدوليين الأمنو  في حفظ الســـــــلم

 املزمو قيمة عرفية  مبدءً ذا القوة ســـــــتعمالإ حظر أصـــــــبإ هذاوب في ذلك. المنظمات الإقليمية
 .حتى لو لم تكن عضوًا في الأمم المتحدة، لأي دولة

عتر  لــــه مي ــــاق الأمم إ ، إدراك غــــايــــاتــــهو  تحقيق أهــــدافــــهمن من مجلس الأكين و لتم
 أو الأمن الدوليينالسلم و تكييف كل ما من شأنه تهديد و  المتحدة بصلاحيات واسعة في تقدير

، يراها ملائمة طبقا للو ــــــــــــــع القائمتخاذ التدابير التي التامة في إحرية منحه البالإخلال بهما 
 .ات ردعيةءحد إتخاذ إجرا إلىر  التي قد تصل من ثم  رورة التصو 

تقلد  إلىمن مجلس الأ أثر في مســــــار العلاقات الدولية ودفع، نتهاء الحرب الباردةلكن إ
ت بك ير مما كان ســـــعأو  حيث باتت مجالات تدخله في العلاقات الدولية، أدوار لم تكن مألوفة

، الفصل السابع من المي اق نصوص. وينطبق هذا بشكل خاص على تنفيذ عليه في الما ي
 رغم كونها تشـــــكل، 1990ســـــتخدام حتى عام قليلة الإ، اســـــت نائية إلا في حالات، ظلتوالتي 
تقديم قراءة جديدة لنصـــوص المي اق الأمر ب وذلك نظام الأمن الجماعي للأمم المتحدة. جوهر

 1.وتشريعي  دور قضائيمنحه و توسيع صلاحيات المجلس  إلى مما أدى
مي اق الأمم  إلىســـــــــــــــتنادا إ الصـــــــــــــــلاحيات الممنوحة لهذا الجهازالبحث في  ومن أجل

 إلىثم (، لوالأ  المبحث) مجلس الأمنمفهوم  إلىرتأينا التطرق في هذا الفصـــــــــــــــل إ، المتحدة
 المبحث)المؤقتة  في مجال العدالة الجنائية الدوليةالممنوحة له ســــــــــــلطات المظاهر توســــــــــــيع 

 .(الثاني

                                                           
1 - Pierre Klein, «  Le conseil de sécurité et la lutte contre le terrorisme : dans l'exercice de 

pouvoirs toujours plus grands? », Revue québécoise de droit international (Hors-série),2007 , 

p.133. 
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 مجلس الأمنمفهوم  :لوالأ  المبحث
الســـــــــــــــلام من خلال  يمكن تحقيق ه لاأنــــــ، 20أدرك المجتمع الــــــدولي خلال القرن 

لم تعد الحرب  حيث، لتنظيمه فكرة جديدةكبل على إنشـــــــــــــــاء المنظمات الدولية ، المعاهدات
فكان إنشــــــاء عصــــــبة  .في العالموتوازن القوى بين الدول تشــــــكل أدوات لضــــــمان الأمن الدائم 

 لي لهذه الفكرة.الأمم التجسيد الفع
يعيد التفكير في ، من الدوليين جعل المجتمع الدوليلكن فشــــــــــــــلها في حفظ الســــــــــــــلم والأ

ن ويلات الحروب من خلال إنشــــــاء منظمة مة يلســــــتقبالعمل على إبعاد الأجيال المالمســــــألة و 
( داخل هذه منمجلس الأ) حداث جهاز تنفيذيإتم لذلك  .المية تسعى لحفظ السلام العالميع

 .من الدوليينالأو  نه تهديد السلمأيتولى مواجهة كل نزاع من ش ظمةالمن
المتحـــدة عتر  لـــه مي ـــاق الأمم إ ، اك غـــايـــاتـــهدر إو  بهـــد  تمكينـــه من تحقيق أهـــدافـــه و

 أو من الدوليينالأديد الســــــــــلم و نه تهأتقدير كل ما من شــــــــــتكييف و  واســــــــــعة فيبصــــــــــلاحيات 
ون د، تخاذ التدابير التي يراها ملائمةافي امة تالحرية الو ، وقوع حالة عدوان أو خلال بهماالإ

، (لوالأ  المطلب) تعريفه إلىلا أو  يتعين علينا التطرق . من هنا هن يكون ملزما بتسبيب قراراتأ
 .(الثاني المطلب) ثم مشروعية القرارات الصادرة عنه

 منمجلس الأل البنيان العضوي  :لوالأ  المطلب
عتبــاره الجهــاز وبــإ، يــة لمنظمــة الامم المتحــدةأحــد الاجهزة الرئيســـــــــــــــ الأمن مجلس يعــد

من الســـــــــــلم والأ عدة مهام أســـــــــــاســـــــــــية من أجل الحفا  على مُنإ الذي التنفيذي لهذه المنظمة
 .بهماالإخلال  أو المساس إلىوقث قد يؤدي م أو يختص بالنظر في أي نزاعفهو ، الدوليين

مي اق الأمم ص نصــــــو ل طبقا تكوينه واختصــــــاصــــــاته إلىطرق تســــــن، على هذا الأســــــاس
 . من هذا المنطلقجميع الدول يفرض التزامات علىه صــــــــــلاحيات تجعل الذي خوله، المتحدة

التي ثم التدابير ، (لوالأ  الفرع)نظام عمله و  ل في هذا المطلب تشــــــكيل مجلس الأمنأو ســــــنتن
 .(الثاني الفرع) يتخذها مجلس الأمن
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 نظام عملهو  منتشكيل مجلس الأ :لوالأ الفرع 
ن يم لون و دائمعضـــــــــــــوا من الأمم المتحدة منهم خمســـــــــــــة  15من 1جلس الأمنملث أيت
 ءأعضـــا 10و، الصـــين وروســـيا(، فرنســـا، بريطانيا، )الولايات المتحدة الامريكية الكبرى الدول 

يكون لكل عضو من أعضاء  ،العامة للأمم المتحدة لمدة سنتينتنتخبهم الجمعية  غير دائمين
من الأفي حفظ الســــــــــلم و و ختيارهم مســــــــــاهمة العضــــــــــإ يراعى في و 2.المجلس صــــــــــوت واحد

أقاليم العالم في أنشـــطة العادل كضـــمان مشـــاركة كل التوزيع الج رافي  إلى ـــافة إ 3،الدوليين
حيلولة للذلك و ، على الفور ولايتهنتهت إالعضـــــــو الذي نتخاب إلا يجوز إعادة و  .منمجلس الأ

 4.منلأمجلس ا لدىبمقعد شبه دائم  حتفاظهإدون 
بالتم يل الدائم بمقر الأمم السلم الدوليين يقوم كل أعضاء المجلس و  منهمية حفظ الألأو 

 بناءً و  .موقث يهدد الســــــــلم أو عقاد لبحث أي نزاعنبحيث يكون المجلس مســــــــتعدا للإ، حدةالمت
ذا إ أو جتماعمن بالدعوة للإيقوم رئيس مجلس الأ، ضــــــو من الأعضــــــاءأي عمن على طلب 

تكون رئاســــــــة و  .5يه أي مســــــــألةإلأحالت  أو ،للأمم المتحدة توصــــــــيات قدمت الجمعية العامة
الأبجدي للدول الأعضاء بالل ة ب بين الدول الأعضاء كل شهر وفقا للترتيب و االمجلس بالتن

 6.نجليزيةالإ
عتماده من داد جدول أعمال الجلســـــــــــــــة الذي يتم إ ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة إع 

 ن يحيلأوله ائل الواردة في جدول أعمال دورته، ث المجلس المســــــــــــيبحو  .قبل رئيس المجلس

                                                           
يعر  مجلس الامن بأنه الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة و أحد اجهزتها الرئيسية ،يتمتع بسلطة إصدار قرارات  - 1

 جميع الدول حتى وان لم تشارك في إصدارها. للمزيد من التفصيل، انظر: ملزمة تنفذ في مواجهة
، مذكرة ماجستير، معهد العلوم القانونية أثر مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائية الدوليةنورة بن بوعبد الله، -

 . 13ص ،2009 الجزائر،خنشلة،-والادارية
، 1لية، ج.قه، مجلة كلية الشريعة والقانون، الداسة شرعية قانونية"مجلس الامن الدولي در خالد بن محمد اليوسث،"  - 2

 .282، ص2022، الاصدار ال اني 25العدد
مجلة  ،ســـلطات واختصـــاصـــات مجلس الامن بين ضـــرورة حفا الامن وانتها  الســـيادة"ابكر علي عبد المجيد احمد، " -3

 .32، ص2021 لمملكة العربية السعودية،ا جامعة تبوك، ،2، العدد 9القانون الدولي والتنمية، المجلد 
 .612، ص572، ص 2004منشأة المعار ، مصر،  ،التنظيم الدوليإبراهيم احمد خليفة وآخرون،  -4
 .927، ص827المرجع نفسه، ص -5
 .283خالد بن محمد اليوسث،مرجع سابق، ص - 6
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 1.نعقاد التاليةعمال دورة الإأ جدول  إلى ية مســــــــألة لم يتمكن من بح ها خلال الدورة المنعقدةأ
ذا كانت دولته طرفا في النزاع المعروض إفي حالة ما و ، يشــــ ل الرئيس منصــــبه لفترة شــــهرو

  ة.رئاسالن جب عليه التنحي ععلى المجلس يتو 
، وعلى هذا داء وظائفه ــــــــــــرورة لأ كلما رأى ن ينشــــــــــــي فروعا ثانوية أيمكن للمجلس و 

ما فيما يتعلق أ .2هقوم بالمهام المعهودة لأخرى مؤقتة تو  عدة لجان دائمة نشـــاءإقام ب الأســـاس
يقوم و  ول أعمالهيجتمع المجلس من أجل مناقشــــــــــة مســــــــــألة معينة في جد، بنظام التصــــــــــويت

نص عليها  القرار لدى أجهزة الأمم المتحدة هي مرحلة حاســـمة في صـــنعو ، عليهابالتصـــويت 
جرائية المســـــــــــائل الإتصـــــــــــدر قرارات مجلس الأمن في . و 273 مادته مي اق الأمم المتحدة في

بموافقة أصـــــوات  أما في المســـــائل المو ـــــوعية فتصـــــدر ،بموافقة تســـــعة من أعضـــــائهبموافقة 
صـــوات الأعضـــاء الدائمين متفقة، بشـــرط أنه في القرارات تســـعة من أعضـــائه يكون من بينها أ

يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن  52/3المادة  المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصــــــــل الســــــــادس و
 .4التصويت

 مجلس الأمن التي يتخذها: التدابير الثانيالفرع 
المادة  دتهر أو  أهمها ما الســــــــــــلطاتالعديد من  مجلس الأمنبمي اق الأمم المتحدة  طأنا 

مجلس الأمن بالتبعات الرئيســـــــــــية في  إلى الأمم المتحدةأعضـــــــــــاء  والمتم لة في أن يعهد 24
وتنفيذها وفق  هبقبول قراراتوبأن يعمل نائبا عنهم مع تعهدهم ، حفظ الســـــــــــــــلم والأمن الدولي

 .المي اق نصوص

                                                           

1- Christian Dominicé, L’ordre juridique international entre tradition et innovation, édité par 

Jeanne Belhumeur et Luigi Condorelli, Graduate Institute Publications, Geneve ,1997,pp.189-

206. 
 24، دخل حيز التنفيذ في 1945جوان  26في   ، الصادر بمدينة سان فرانسيسكومن مي اق الأمم المتحدة 29المادة  -2

 .1945أاتوبر 
، 4العدد ،13المجلد  ،الاجتماعيةو  ، المجلة العربية في العلوم الإنســــانية"ضـــرورة إصـــلا  مجلس الأمن "،هشــــام بخو  -3

 .119، ص2020سوق أهراس، 
 .282خالد بن محمد اليوسث،مرجع سابق، ص - 4
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 المتعلق بحل المنازعات الســــــــــادس :له هذه الســــــــــلطات بموجب الفصــــــــــلين وقد منحت 
فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد الســــلم والاخلال به ووقوع  والســــابع بالطرق الســــلمية 

 العدوان.
 الفصل السابع: إلىستنادا لتدابير التي يتخذها مجلس الأمن إل او اوفيما يلي سنتن

 التدابير المؤقتة لا:أو 
 الســـــــــلمو  مني حفظ الأه ســـــــــمهإمن كما يدل عليها الوظيفة الأســـــــــاســـــــــية لمجلس الأ نإ

 هدا  المنظمة حيث لا يعمل مســــــــــتقلاأ  و م هذا الأخير بما تفر ــــــــــه مبادئيلتز ذ إ، الدوليين
ل قبن تأمن ببما يقرره مجلس الأ الدولفي نفس الوقت تلتزم هذه و  ،عن الدول الأعضـــــــــــــــاء

ل الســــــابع من بمقتضــــــى التدابير المنصــــــوص عليها في الفصــــــ .1حكامهأتنفذها وفق و  قراراته
 أو ع العقوبات في حالة تهديد السلمن يقوم بتوقيأيستطيع مجلس الأمن ، المتحدة مي اق الأمم

 . 2خلال بهالإ
 الســــــــــــــلمحفظ تخــاذه من التــدابير المؤقتــة لإمن مــا يجــب يقرر مجلس الألكن قبــل ذلــك 

 أو خلال بحقوق المتنـــازعينبـــإتخـــاذ أي إجراء ليس من شـــــــــــــــــأنـــه الإذلـــك و ، الـــدوليينمن الأو 
، وم ال ذلك من مي اق الأمم المتحدة 40المادة  إلىستنادا إ ثير على مطالبهمالتأ أو بمراازهم

مر الأ أو ،قوات المتحاربة من بعض المناطقالنســــــحاب إ أو وقث الأعمال العســــــكريةمر بالأ
إقامة مناطق  أو ،الدول إلى  حربيةالمواد الأســـــــــــــــلحة وال دخالإحظر  أو طلاق النارإبوقث 

  3.لنزاعا  بمو وعالتدابير التي لا تمس  غيرها منو  منزوعة السلاح
 التدابير غير العسكرية ثانيا:

 إلىســـــــــتنادا غير العســـــــــكرية وذلك إ تخاذ التدابيرإالتقديرية في من الســـــــــلطة مجلس الأل
خاذه من تإمجلس أن يقرر ما يجب ه للأن إلىمن مي اق الأمم المتحدة التي تشـــــير  41المادة 

أعضـــــــاء  إلىدام القوات المســـــــلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب ســـــــتخإالتدابير التي لا تتطلب 

                                                           
 .713ص ، 1996، 2.، ط د.ن، المنظمات الدولية في القانون الدولي والفكر الإسلامي،صلاح عبد البديع شلبي -1
 .290ص إبراهيم أحمد خليفة، مرجع سابق، -2
 .35ص أبكر علي عبد المجيد أحمد، مرجع سابق، -3
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 المنظمة تطبيق ذلك
 المواصــــــلات البحرية قتصــــــادية،الصــــــلات الإ وقث هذه التدابير منو  ،1

 أو وغيرها وقفا كلياوغيرها من وســــــــائل المواصــــــــلات،  اللاســــــــلكيةو  البريديةو  البرقيةو  الجويةو 
  2.دبلوماسيةوقث العلاقات ال إلى افة ، بالإجزئيا
 ( العسكرية )الأمن الجماعي تدابيرالثالثا: 

غير العســكرية، جاز له بموجب  الســلطات  التدابير عدم جدوى  منمجلس الأإذا تبين ل
مي اق الأمم  من 42في المادة طبقا لما ورد ذلك و ، لعســــــــكريةلعقوبات اتطبيق االممنوحة له  

 أويا ة والبحرية والبرية لحفظ السلل و وان ا اللوليالقوات الجويســـتخدام إ له التي تجيزالمتحدة 

ت الأخرى العملياو  راالحصـــــــــو  المظاهرات ل هذه انع الوا، وي كا أا تتننصللللابه إلىلإعالته 
 من خلال هذه .عضــــاء الأمم المتحدةة التابعة لأالجوي أو حريةالب أو عن طريق القوات البرية

ســـــــــــلطة يتمتع به من صـــــــــــلاحيات، جانب ما  لىإمن ن المي اق منإ مجلس الأأتبين ي المادة
 إلى، وله أن يلجأ 3من الدوليينالأو  قمع عسكرية بهد  حفظ السلم ستخدام تدابيرإتخاذ قرار إ
 .4التدابير غير العسكرية إلىستعمال هذه التدابير مباشرة دون اللجوء إ

الوكالات و  ذا راى ذلك ملائما أن يســـتخدم المنظماتذلك لمجلس الأمن إ إلىو إ ـــافة 
شـــــــــــــــرا  مجلس الأمن وفقـا للمـادة كون أعمـالهـا تحـت إ، على أن تالإقليميـة في أعمـال القمع

جعــل و  طى مي ـاق الأمم المتحـدة للتـدابير العســـــــــــــــكريـة أهميـة كبيرةقـد أعو  .( من المي ـاق53)
ســـتخدام التدابير إ، ويتوقث التدابير ذات قوة تنفيذية ملزمة ســـلطة مجلس الأمن في توقيع هذه

  :على أمرين 42 المادة إلىستنادا إلعسكرية ا
 ستخدام القوة .إجماع الدول دائمة العضوية على إتخاذ القرار بإ -أ

تفاقات خاصــة  ــعها تحت تصــر  مجلس الأمن وفقا لإتوافر القوات العســكرية وو  -ب
 5( من المي اق .43تعقد لهذا ال رض طبقا للمادة )

                                                           
 لبنان ،منشــورات زين الحقوقية ،الوسـائل القانونية لمجلس الأمن قي تدويل النااعات الداخلية وتسـويتها، فرســت ســوفي -1

 .24، ص2013
 .من مي اق الأمم المتحدة  41المادة  -2
 .441، ص1993، شركة الطوبجي للتصوير العلمي، القاهرة، منظمة الأمم المتحدةدين بسيم، عصام ال -3
 .159، ص 152،ص 1975دار الفكر العربي، القاهرة،  التنظيم الدولي،ابراهيم محمد العناني، - 4
 .25فرست سوفي، مرجع سابق، ص -5
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 درة عن مجلس الأمنمشروعية القرارات الصا :الثاني المطلب
ـــة الـــدور في حـــث تـــأثيره على الـــدول يوجـــب البو  الـــذي يقوم بـــه مجلس الأمن إن أهمي

 الأســـاس القانوني الذي يســـتند إليه في قراراته كي تتســـمكذا و ، الشـــروط الواجب عليه مراعاتها
 .تنفيذ من طر  الدولو  لتزامإتكون محل و  بالمشروعية

قرارات مجلس الواجب توافرها في  شـــــروط لل لاأو  ســـــنتعرض، لدراســـــة هذه المشـــــروعيةو  
لما له من  المحاام الجنائية المؤقتة ءثم للأســــــــس المعتمد عليها لإنشــــــــا، (لوالأ  الفرع)الأمن 

 .(الثاني الفرع) علاقة بمسألة حفظ السلم والأمن الدوليين

 قرارات مجلس الأمن شروط :لوالأ الفرع 
لأمم المتحدة، يصدر ليه بموجب مي اق افي سبيل قيام مجلس بالمهام الملقاة ع   

، يتعين في الأخيرة أن تتوافر على المشروعية بحيث تأتي العديد من التوصيات والقرارات
حتى تتصث بالمشروعية المطلوبة  وقواعد القانون الدولي. و منسجمة مع نصوص المي اق

 شكلية. أو يجب أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط التي تصنث على أنها مو وعية

 الشروط الموضوعية  :لاأو 
 : 1تتم ل الشروط المو وعية في 

 مجلس الأمن إلى 24عهدت المادة  :رورة التقيد بأهداف مجلس الأمنضـــــــــ (أ
بأن تكون  إصـــــــدار قراراته  مقيد في من ثم فإنهو ، الدوليبالتبعات الرئيســـــــية في حفظ الســـــــلم 

وإلا كــان ، نســـــــــــــــجمــة مع أحكــام المي ــاقم متفقــة مع أهــدا  ومبــادئ الأمم المتحــدة وبــالتــالي
المرســـومة تلك ير ى غآخر  ذا ما قام بتحقيق أهدا إلســـلطة اال ســـتعمإبصـــدد إســـاءة  المجلس

 2.له في المي اق
  :ختصاصات مجلس الأمنإضرورة التقيد ب (ب

                                                           
روك للعلوم الانسانية، أو "، مجلة الامن الدول ،" آليات الرقابة على مشروعية قرارات مجلسصباح فياض طلاس - 1

 .567، ص2019ل، و ، العدد الأ12المجلد  العراق،جامعة الم نى،
لدوليينأحمــد أبو العلا،  -2  ،2005دار الكتــب القــانونيــة، القــاهرة،  ،تطور دور مجلس الأمن في حفا الأمن والســـــــــلم ا

 .20ص
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صـــــــــــــــــدار قراراتـــه ملزم بحـــدود إمن عنـــد ن مجلس الأإفـــ، إعمـــالا لنصـــــــــــــــوص المي ـــاق
ا على عاتقه هدا  التي يلقيهليس فقط بالأو ،  منا أو صراحةات التي يتمتع بها ختصاصالإ

وجوب قيامه بعملية ، ختصـــــــاصـــــــات مجلس الأمنإدخل في ســـــــياق يو  .1مي اق الأمم المتحدة
مســــــلحة المتعلقة بتشــــــكيل قوات  تلكخاصــــــة ، اقبة تنفيذ القرارات الصــــــادرة عنهمر و  الإشــــــرا 

من المي اق  53المادة و  106المادة حيث تعتمد الأمم المتحدة نص ، الدولي لحفظ الســـــــــــــــلم
يســـــــــــتطيع مجلس الأمن ، المي اقمن  29ص المادة ن إلى اســـــــــــتنادإ و .لتشـــــــــــكيل هذه القوات

  .2شارةكما سبقت الإ الفروع ال انويةو  اصاته للأجهزةختصإتفويض بعض 
  ضرورة الإمتناع عن النظر في المسائل القانونيةج( 

ن أهو يقــدم توصـــــــــــــــيــاتـه و  لأمنتحــدة على مجلس امن مي ــاق الأمم الم 36وفقــا للمــادة 
 قبلحيث يتم عر ـــــــــــــــها على محكمة العدل الدولية من ، يراعي أيضـــــــــــــــا المنازعات القانونية

س النظر في نه ليس للمجلإعليه فو ، محكمةأطرا  النزاع وفقا لأحكام النظام الأساسي لهذه ال
  3.عدل الدوليةة عر ها على محكمة النما يوصي بضرور إو  المسائل القانونية

  الشروط الشكلية ثانيا:
مم المنصــــــوص عليها في مي اق الأن مخالفة الشــــــروط الشــــــكلية لقرارات مجلس الأمن إ

  :ل هذه الشروط فيتتم و ، مشروعيتها عدم إلىيؤدي المتحدة 
كل  إلزامية صــــدور قرار مجلس الأمن بموافقة تســــعة أعضــــاء من بينهم (أ

  .الأعضاء الدائمين من المي اق
بصــــــــــفة لزامية دعوة كل عضــــــــــو من أعضــــــــــاء الأمم المتحدة لا يتمتع إ (ب

ية دولة ليســـــت عضـــــوا في الأمم المتحدة متى كان لأ أو ،العضـــــوية في مجلس الأمن
  .أي منهما طرفا في النزاع المعروض على المجلس

                                                           
 الجزائر،الســــــياســــــية، مالعلو و  مجلة الحقوق  "،رها في تحقيق الســــلممشــــروعية قرارات مجلس الأمن ودو " ،مراد كواشــــــي -1

 .174ص ،2014 أاتوبر، 2العددالمجلد الأول، 
 .175ص مراد كواشي، مرجع سابق، -2
 . 23ص ،2011 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،النظام الدولي والسلام العالمي ،اينيس كلود -3
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ذا كان طرفا في النزاع إ، متناع عضــــــو المجلس عن التصــــــويتإية لزامإ (ج
 1.المعروض

 لجنائية المؤقتةنشاء المحاكم ا: الأسس المعتمد عليها لإ يالثانالفرع 
من أجل  المؤقتة، التي أنشــــــئت يضــــــم القضــــــاء الدولي الجنائي المحاام الجنائية الدولية

 التي ينحصــــر إختصــــاصــــها بإقليم دولة معينةو ، الأا ر خطورة قبة مرتكبي الجرائم الدوليةمعا
كذا المحكمة و  لمحكمة الجنائية الدولية لروانداكما هو الشـــــــــــأن بالنســـــــــــبة ل لفترة زمنية محددةو 

بموجب قرارين صـــادرين من مجلس  حيث  تم انشـــاؤهما، غســـلافيا الســـابقةالجنائية الدولية ليو 
 حرى حروبا أهليةبالأ أو داخلية أزمات ورواندا الســـــــابقةيوغســـــــلافيا  كل من عرفتالأمن بعد 

 نســـاني وحقوق الانســـان، مما عرضدولي الإجســـيمة لقواعد القانون ال نتهاااترافقها إرتكاب إ
 تدخل نسانيتينلهاتين الأزمتين الإفي إطار الحلول السياسية و  ،رالسلم الدوليين للخطو  الأمن

 2.تحقيق الأمن الجماعيليه لمن خلال السلطات المخولة إمجلس الأمن 
ـــــي نشاء إ لذلك اعتبر ــــــ الأمن عن عجز مجلس ل إظهاراالسابقة ورواندا يوغسلافيا محكمتـ

ـــــــــة بإتخاذ قرا ــــــــــ ار القرارات إصد أن السبب فيو ، 3الدولي الإنسانينتهااات القانون إرات متعلقـ
الدول الكبرى ذات  أملتهالإعتبارات ســـياســـية بحتة  ت الاشـــارة،كما ســـبق ،المتعلقة بالمحكمتين

وني نص قان يتضمن أيحيث أن مي اق الأمم المتحدة لا ، الدائمة في مجلس الأمنالعضوية 
عتبار أنه إختصاص إ لى ع، بإنشاء محاام جنائية دولية خاصة يسمإ لمجلس الأمن بالتدخل

  4.لع به الأجهزة القضائية الداخليةداخلي تضط
عتبر مجلس الأمن أنه في ظل الظرو  إ  (1993)827في القرار أنه  ،وما يؤكد ذلك

بموجب الفصل السابع من  تأسيس المحكمة الدولية سيساهم  لسابقةا االخاصة في يوغسلافي
 ه لم يحدد مادةأن كما، مانصـــــــــــابه إلىالدوليين  الســـــــــــلم والأمنإعادة في مي اق الأمم المتحدة 

                                                           
 .178صسابق، مراد كواشي، مرجع  -1
 ،7، المجلد "مدى مشــروعية قرارات مجلس الأمن بخصــوش انشــاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصــة" ،بخو  هشـــام -2

 .46، ص2015، 19العدد
، دار الجامعة تدخل الأمم المتحدة في النااعات المســـــلحة غير ذات الطابو الدولي ،مســـــــعد عبد الرحمان زيدان قاســـــــم -3

 .451ص ،2003الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
 .58ص هشام بخو ، مرجع سابق، -4



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

18 

 

يعد هيئة ذات  المجلسن هذا أ إلىبالإ افة  .أساسا للتدبير الذي اتخذهيمكن اعتبارها معينة 
  .1تأسيس هيئة قضائية لا يملك سلطات قضائية تمكنه من تنفيذيةسلطة 

كمة الجنائية حشــــــــــــترااها مع المإ بســــــــــــببرواندا ل الجنائية الدولية محكمةال نتقادإاما تم 
من النظام  15غاية تعديل المادة  إلى الدولية ليوغســـــــــــــــلافيا الســـــــــــــــابقة في  المدعي العام 

وظيفة  الذي قضــــــى بفصــــــل 1503صــــــدار مجلس الأمن للقرار إب الأســــــاســــــي لمحكمة رواندا
  2ما بين المحكمتين. المدعى العام المشتركة

ا ر من أكانت حقيقته ت يير النظام  المؤقتة دوليةنشـــــــــاء المحاام الجنائية الإن إو منه ف
كمــا أن الممــارســــــــــــــــة العمليــة  3تقــديم مرتكبي الجرائم الخطيرة لينــالوا الجزاء.و  تحقيق العــدالــة

  يتم و ــــــــــع المحاام الدولية يكون بموجب معاهدة دولية متعددة الأطرا ءأظهرت أن إنشــــــــــا
 إلىإ افة ، التي تدخل  من إختصاصها المو وعينظامها الأساسي قبل إرتكاب الجرائم 
وطني يحاامه  ءلا أمام قضـــــــــــــــاأو  الم ولحق المتهم في  تعارض هاتين المحكمتين مع مبدأي
ولايتها نية حق الدول المعنية في ممارســـــــــــة من جهة ثاو  ،بموجب نصـــــــــــوص وطنية من جهة

 . 4المتهمين ءهؤلا القضائية على
 ا النوع من المحاامهذ ءأن أســــــلوب إنشــــــادافيد إريك و في هذا الصــــــدد يذكر الأســــــتاذ 

يتم ـل في أن ، د فـارق بينهمـاو وجمع ، نورمبرغو  محكمتي طوكيو ءر بـأســـــــــــــــلوب إنشــــــــــــــــايـذك  
هزمين في الحرب من قبل الدول المنتصــــــــــــرة لمحاامة المن اأنشــــــــــــأتالمحكمتيين العســــــــــــكريتين 

طرفا  يئة محايدة ليســـــتنشـــــاؤها من طر  هفقد تم إ محاام مجلس الأمنأما ، يةالعالمية ال ان
  5.رتكاب أفعال مجرمةذلك لمحاامة كل من ساهم في إو  في النزاع

                                                           
، 2002، 1ط.التوزيع، عمان، و  الدار العلمية الدولية للنشـــــــــر ،لقضــــــاء الدولي الجنائياآخرون، و  احمد الســـــــــيد مرشـــــــــد -1

 .31، ص30ص
، 9200التوزيع، عمان، و  ، دار اليازوري العلمية للنشــــــــــــرالمحكمة الجنائية الدوليةآخرون، و  طلال ياســــــــــــين العيســــــــــــى -2

 .26ص
، 2007)قانون الهيمنة (، منشــــــــــــأة المعار ، الإســــــــــــكندرية، المحكمة الجنائية الدوليةآخرون، و   ــــــــــــاري خليل محمود -3

 .57ص
، أطروحة الدكتوراه، القانون الدولي دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني ،وفاء دريدي -4

 .32ص ،2016قوق، جامعة باتنة، الإنساني، الجزائر، كلية الح
5- Eric DAVID , "Le Tribunal International Pénal pour l’ex-yougoslavie", R.B.D.I ,N0.2, 

1992, pp565-568. 
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 :الثاني المبحث
 تجسيد مظاهر توسيو سلطات مجلس الأمن في مجال العدالة الجنائية الدولية

التصـــر  عجلتا ئيتين ســـت ناإي حالتين واجه المجتمع الدول، نتهاء الحرب العالميةإعقب 
شـــــد الجرائم في حق المســـــلمين في أرتكب الصـــــرب إ 1991في ســـــنة ، حداثمام بشـــــاعة الأأ

حيث مورس في حقهم ، السـكان تشـريد، قتل المدنيين، بادةإفيا السـابقة من يوغسـلاجمهوريات 
عمليات و  ســـــاءصـــــاب جماعي للنغتإ ، قتل اطفال، دفن في مقابر جماعية، نواع العذابأشـــــد أ

 .1عرقيتطهير 
ت أبـد، روبـاأو  جزء منهـذا ال فيفعـال البشـــــــــــــــعـة لوقـت الـذي تتـابعـت فيـه هـذه الأوفي ا

فراد قبيلة أبادة التي تعرض لها ت من القتلى جراء الإالعشــــــــرا ةندا مخلفاهلية في رو الحرب الأ
عقب هذه و  .نديةاو دعمة من طر  القوات الحكومية الر التوتســـــــــــــــي من طر  قبيلة الهوتو الم

المجتمع الدولي  الدولتين، تحركنتهااات التي حدثت في لإســـــــــــلســـــــــــلة و  يةو اســـــــــــأحداث المالأ
محاام  مماأ لات مرتكبي الجرائم الدولية من العقابإفعدم و  بضـــــــــــــــرورة تطبيق العدالة امطالب

  .2دوليةجنائية 
 955 ( و1993)827القرارين  هصــــــــــــــــدار إ و بتــدخــل مجلس الأمن الأمر الــذي تحقق

على  ذلك مســــــــــــتندا في، شــــــــــــاء محكمتين جنائيتين دوليتين خاصــــــــــــتينإنالمتعلقين ب( 1994)
ثار أقد و  جل تطبيق العدالة الجنائية الدولية.أمن  متحدةمم الالفصـــــــــــل الســـــــــــابع من مي اق الأ

نشـــــاء جهاز قضـــــائي إمن بختصـــــاص مجلس الأإســـــاس أحول  كبيرا لاشـــــاء المحكمتين جدإن
ن أ رغم ، ختصـــــــاص مماثلإعلى نص الفصـــــــل الســـــــابع ي لمحيث ، مدى مشـــــــروعيتهو  دولي
المحكمتين فرعين  وبذلك أصـــــــــبحت ،جهزة تابعة لهأنشـــــــــاء إمن جازت لمجلس الأأ 29 مادته

  3من فروعه.

                                                           
 .100، ص2022، باتنة، الجزائر، 1دار الاحسان، ط. مدخل للقضاء الدولي الجنائي،وفاء دريدي،  - 1
 .101 ص ،100المرجع نفسه، ص  -2

3- Michel Cyr Djiena Wambou et Daouda Fall ,Droit international humanitaire:théorie 

générale en réalité africaine,L’Harmattan, Paris,2000,p155. 



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

20 

 

 منين بموجب قرار صادر عن مجلس الأنشاء المحكمتين الجنائيتإأسباب ل: والأ  المطلب
ية لخل ية التاريخل اأو ســـــنتن، اندارو و  نزاع يوغســـــلافيا الســـــابقةمن نظرا لخصـــــوصـــــية كل 

الخل ية التاريخية  نعرضو ، (لوالأ  فرعال) للمحكمة الجنائية الدولية ليوغســـــــــــــــلافيا الســـــــــــــــابقة
 .(ثانيال فرعال) ندااجنائية الدولية لرو للمحكمة ال

 نشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةإ أسباب :لوالأ  الفرع
على و ، دولي مسلإ إنفجار نزاع إلىابقة عدة أسباب أدت للحرب في يوغسلافيا الس اان

نشـــــــــــــــاء المحكمة ، إنتهت بقرار إتخذ مجلس الأمن عدة قرارات من أجل تســـــــــــــــويتهإ ذلك إثر
نســـــــــــاني في هذا لقانون الدولي الإنتهاك قواعد الدولية لمتابعة كل المســـــــــــؤولين عن إالجنائية ا

 النزاع.
 بقة السا النااع في يوغسلافياخلفية  لا:أو 

، القوميات، ديانلأا متشابكو  ب عديدة ذات نسيج معقدشعو و  قطنت يوغسلافيا قوميات
، صـــــــربيا، )ارواتيا كانت تتشـــــــكل من ســـــــتة جمهورياتحيث  الحضـــــــارات وال قافات.و   اتللا

كوســــوفوو فويفودفيا  يقليمإو  ســــود(جمهورية الجبل الأو  الهرســــكو  ســــنةالبو ، ســــلوفينيا، مقدونيا
سعت ، 1991تحاد اليوغسلافي السابق سنة بعد تفكك الإو  .1دة فيديراليةتشكل كل منهما وح

بقاء ترغبان في الإ صربيا كانتاو  سودلكن جمهوريتي الجبل الأ، ستقلالالإ إلىال جمهورياته 
الحرب  اعلنتأف، عات المســــــلحةا نز ال إثارة إلىلجأت  لذاتحاد شــــــكال الإأعلى شــــــكل معين من 

هلية أ  اكان في بدايته حرببعد أن الهرســـــــك و  جمهورية البوســـــــنةالمســـــــلمين في و  على الكروات
 . 2اع دولينز  إلىليتحول  البوسنة صربو  اتالكرو  ،بين المسلمين

في حق بشع الجرائم أرتكب الصرب إ، بين أطرا  النزاع ي التكافؤ العسكر و بسبب عدم 
  ،3نســــــــانيةم  ــــــــد الإالجرائ، الجماعية بادةالإ، جرائم الحرب الكروات تم لت في:و  المســــــــلمين

                                                           
مجلة الحوار المتمدن، العدد  "،حقوق الاقليات وحق تقرير المصـــــــــير ،المســـــــــألة القومية ،القومية"،عربيد المســــــــــــــعد -1

 https://m.ahewar.org/index.asp?i=1459 متوفر على الموقع:، 2008،1196
 .103وفاء دريدي، مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص - 2
القانون الدولي العام، كلية تخصــــــــــــص ماجســــــــــــتير،  مذكرة، علاقة مجلس الامن بالقضــــــــاء الجنائي الدولي،فايزة ايلال -3

 .11، ص2012 الجزائر، الحقوق، جامعة تيزي وزو،
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لعام  ربعجنيف الأ تفاقياتلإ نســاني لاســيماللقانون الدولي الإ جســيمانتهااا إم ل تجرائم هذه ال
1949.1 
 من مو النااع في يوغسلافيا السابقةتعامل مجلس الأ ثانيا:

من مجلس الأعتبر إ ، المرتكبة في يوغســــــــلافيا الســــــــابقةعمال العدائية لأة او قســــــــانتيجة ل
 ســــلحةحظر الأو  ركادة قرارات لوقث المععأصــــدر ، ف2الدوليين لأمنلســــلم واديدا لته مايحدث

الفصـــــــــل الســـــــــابع من مي اق الأمم  إلىفي ذلك   مســـــــــتندا المعدات العســـــــــكرية على المنطقةو 
 .رسبتمب 25بتاريخ  (1995)713حول النزاع هو القرار  ل قرار صدرأو  كانحيث ، المتحدة

، مما دفعه نســــــانيلي الإالدو  ون للقان جســــــيمة نتهاااتإيحدث من ما  تهدان ــــــافة لإبالإ
متحيزة من خبراء مختصـــــين غير  نشـــــاء لجنةإضـــــمن الذي ت( 1992) 780لإصـــــدار القرار 

المتوصــل تقرير حول النتائج تقديم و  المرتكبةجســيمة نتهااات الالإو  فعالدلة حول الأبجمع الأ
  3ليها كاملة.إ

من صــــــدر مجلس الأأ ،من نتائججاءت به على ما  بناءً و  وعملا بتوصــــــية لجنة الخبراء
نشـــــاء محكمة جنائية دولية لمحاامة إ فيه قررلي، (1993) 808القرار رقم  يفري ف 22بتاريخ 

نســــــاني الدولي الإللقانون  جســــــيمةالنتهااات الإو  مرتكبي المخالفاتو  شــــــخاص المســــــؤولينالأ
عداد تقرير خلال إمم المتحدة بعام للأمين الالأ كلث، ويقليم يوغسـلافيا السـابقةإالمرتكبة على 

 827بموجب القرار رقم  ، وكي ية عملهاو  نشـــاء المحكمة الجنائية الخاصـــةإن يوما حول يســـت
متخذة  1993ماي  25القانوني بتاريخ  اتســـــــبت وجودهاأنشـــــــئت هذه المحكمة و إ (1993)

 .4لاهاي مقرا لها

 نداالية لرو أسباب إنشاء المحكمة الجنائية الدو  :الثانيالفرع 
محكمة الجنائية الدولية البعد ســــــنة من إنشــــــاء  أنشــــــئت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  من معه:ع في هذا البلد ثم تعامل مجلس الأل خل ية النزا أو ، فيما يلي سنتنليوغسلافيا السابقة
                                                           

 .11فايزة ايلال، مرجع سابق، ص -1
  .397، ص2010، 6مجلة المفكر، العدد  لسيادة والقانون الدولي الجنائي،فضيل خان، " -2
  .105وفاء دريدي،مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -3
 .104المرجع نفسه، ص -4



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

22 

 

  ندااالنااع في رو خلفية   لا:أو 
التي حصــــلت بين ميليشــــيات  تلكا هي نداســــباب التي كانت وراء النزاعات في رو ن الأإ

أيـدي قبيلـة الهوتو التي لم في فـالحكم كـان  .الجبهـة الوطنيـة الروانـديـة وبين القوات الحكوميـة
نشـــــوب نزاعات مســـــلحة  إلى دىأمما  ،في الحكم وخاصـــــة التوتســـــيمشـــــاركة عدة قبائل تقبل 

تنظيم  إلىهـذه الـدول  لـذلـك لجــأت .رةو االـدول المجــ إلىتـدت مإو على الأمن في روانـدا أثرت 
عمــال حــل ووقث الأ إلىجــل التوصــــــــــــــــل أيــة من فريقالوحــدة الإلقــاءات تحــت رعــايــة منظمــة 

 إلىيهد  بمدينة تنزانيا  1993أوت  4 تفاق فيإعقد  إلىتم التوصـــــــــــــــل بالفعل و  .القتالية
 فاقتتنفيذ بنود الإ عدم لكن، عمال العســــكرية وتقســــيم الســــلطة بين الهوتو والتوتســــي  الأيقاإ

 1.ستمرار النزاعات المسلحة بين القبيلتينإ إلىأدى 
قادة  بينهم الضـــــــــحايا من من اكبير  ارواندا عدد التي دارت في  عنثالعمال أ  فقد خلفت

لات ان محأكما  .من بع ة الامم المتحدة في رواندافراد أن و و ن والمدنيو كومين والحو عســــــــــــــكري
تشــــــــــكيل لجنة  ، مما أســــــــــفر عنزمةحل للأيجاد إ ــــــــــباط الجي  الرواندي لم تفلإ في ابار 

تفاق إنتقالية التي نص عليها ولين في تســريع تشــكيل المؤســســات الإأزمات والطلب من المســؤ 
 ــــات و اســــتئنا  المفشــــتبااات المســــلحة لإالإوقث و  جة حالات الفراغ الســــياســــيروشــــا لمعالأ

 الجبهةو  ر قبيلة الهوتوصــــاأن منالمســــيطرة فاقية الســــلام الموقعة بين حكومة رواندا إتلتطبيق 
وذلك خلال توســـــيع الحكومة و  ل جمعية وطنية تتولى شـــــؤون البلادتشـــــكيو  الرواندية الوطنية،

 2.لنزاع المسلإو ع حد لو  1995نتخابات عامة سنةإجراء إ هد بن ينتقالية مدتها عامإفترة 
 نديةازمة الرو من مو الأ تعامل مجلس الأ ثانيا:

ن خلال م للتحرك المجتمع الــدولي قليم الروانــدية في الإهليــة القــائمــالأ دفعــت الحرب
 ،عمال العدائية في المنطقةالأ ثتفاقيات لوقإعقد و  من لدراســــــــــــة القضــــــــــــيةجتماع مجلس الأإ

 النزاعفي  من الذي لعب دورا فعالامجلس الأ الأمم المتحدة عن طريقثر ذلك تدخلت إعلى 
الجســــيمة نتهااات الإمن بخصــــوص م لمجلس الأمين العاقدمه الأ الذي تقريرالعلى  ءً بنا. و 3

                                                           
 .15فايزة ايلال، مرجع سابق، ص -1
 .16ص، 15ص مرجع نفسه،ال -2
  .161، ص2000، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، القانون الدولي الجنائي،الظاهر مختار علي السعد -3
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 راءاتجلإاتخــاذ إبــمطــالبــا الجرائم الواقعــة  حولســـــــــــــــتيــائــه إ الأخيربــدى أ، نــدااالواقعــة في رو 
عدة من مجلس الأ، لذا أصـــــــدر ن و لمدنياالمعاناة التي يعيشـــــــها  الضـــــــرورية لتخ يف التدابيرو 

صــــــــــــــــــــــدر أ 1994 ســــــــــــــــنـــــــةي فــو  1(.872الــقــرار )و  (812) رقــم الــقــرار :قــرارات مــنــهـــــــا
 نظامال الحق بهروندا خاصــــة بنشــــاء محكمة جنائية دولية إالذي تضــــمن  (1994)955القرار

 2.للمحكمة ساسيالأ

 مجلس الأمن الدولية بقرار من حاكم المنشأالملامح الأساسية للم :الثاني المطلب
ندا ارو و  ســــاســــية للمحكمتين الجنائينين الدوليتين ليوغســــلافيا الســــابقةالملامإ الأ لدراســــة

المكاني و  ختصـــــــــــــــاص الزمانيالإمرورا ب، ل(أو فرعال)تشـــــــــــــــكيلة هذه المحاام ل و اتنلابد من 
وصــولا ، فرع ثالث(ال) المو ــوعيو  ختصــاص الشــخصــيالإثم ، فرع ثاني(ال)لهاتين الهيئتين 

 .فرع رابو(ال) ختصاص المشتركللإ

 منتشكيل المحاكم المنشاة بقرار من مجلس الأ :لوالأ الفرع 
الجنائية الدولية المحكمة ســــــــــاســــــــــي المتعلق بتنظيم من النظام الأ (11ادا للمادة )ســــــــــتنإ

مكتب ، دوائر المحكمة :تتم ل في جهزةأمن ثلاثة هيئة ســــــــــــــابقة تتكون هذه الليوغســــــــــــــلافيا ال
 3قلم المحكمة.و  المدعي العام

قا ـــــــــــــــيا من خلال  16مم المتحدة نتخبت الجمعية العامة للأإ( 13و بموجب المادة )
مــاي 13من بتــاريخ صــــــــــــــــدر مجلس الأأ بعــد أن ،4مندمــة من طر  مجلس الأالقــائمــة المقــ

العام ما بالنســــــــبة للمدعي أ .ثال ة دائرة ــــــــافة إيقضــــــــي فيه ب الذي 1165القرار رقم  1998
 الذي له، ربع ســــنوات قابلة للتجديدألمدة  مم المتحدةمين العام للأالأترشــــيإ على  ابناءً يعين ف

 5.الأمين العاممن كتب بتوصية ي المموظف تعيين
                                                           

  .164ص الظاهر مختار علي السعد، المرجع نفسه، -1
 دار ال قافة للنشــــــــر التوزيع، القانون الدولي الانســــــاني في ضــــــوء المحكمة الجنائية الدولية، ،المخزومي عمر محمود -2

 .174، ص2008عمان، 
 علم الإجرامتخصـــص  ، أطروحة دكتوراه، الجرائم ضــد الإنســانية في ظل نظام المحكمة الجنائية الدوليةفاطمة زيتون،  -3
 .40ص ،2021الجزائر، ،1، جامعة باتنةوالعلوم السياسية علم العقاب، كلية الحقوق و 
  .149ص ،2003، الكويت، 03ق، العدد ، مجلة الحقو "القضاء الجنائي الدولي، "الطروانة مخلد -4
 .470ص ،2007الإسكندرية،  ،الجرائم الدولية في القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد ال ني،  -5



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

24 

 

محكمة تشـــــــــــــــكيلة تتشـــــــــــــــكل من نفس ، فندااالدولية لرو  المحكمة الجنائيةب وفيما يتعلق 
طريقة وفقا لما جاء بنفس الو  بنفس العدد جهزةعضــــاء هذة الأأ عين كما ي، يوغســــلافيا الســــابقة

من نظام و  (12، 13، 15، 16) في الموادالســـابقة ســـاســـي لمحكمة يوغســـلافيا في النظام الأ
قراره رقم  إلىســـــــــــــــتنادا إو ، منجراه مجلس الأأموجب التعديل الذي بو  إلا أنه .نداامحكمة رو 

ســتئنا  توســيع من عضــوية دائرة الإو  خصــصــينتقرر تشــكيل مجموعة من القضــاة م 1329
، 12) ساسي في موادهتعديل النظام الأحيث تم ، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

مســــــــــتقلا من طر  الجمعية قا ــــــــــيا  16نتخاب إتم  مكرر(12بموجب المادة )و ، (14 ،13
موزعين على ثلاث دوائر ، منجلس الأميـــأتي بهـــا مم المتحـــدة من خلال قـــائمـــة العـــامـــة للأ

ن أكمــا ، ثنــان منهم من رعــايــا نفس الــدولــةإن يكون ألا يجوز ، اســـــــــــــــتئنــا دائرة و  محــاامــة
مام أعضـــــاء فيها تتمتع أ مم المتحدة ودول ليســـــت ة الأعضـــــاء في هيئالمرشـــــحون من دول الأ

 1مم المتحدة بصفة عضو مراقب.الأ
نتخابهم من قبل إيتم ، قضــاة مخصــصــين (9اما تضــم المحكمتان الجنائيتان الدوليتان )

مين العام في يعملون بتعيين من الأ، نتخاب القضـــــــــــــــاة الدائمون إمن بنفس طريقة مجلس الأ
كما تضـــم ثلاثة قضـــاة  .حتياطيينإصـــليين كقضـــاة كان القضـــاة الأميعينون و ، بعض القضـــايا

يجوز  .قصــــىأربعة قضــــاة مخصــــصــــين كحد أ في نفس الوقتو  ال دائرة من دوائر المحاامة
ا ر كل بحيث يضـــم على الأ، ليها قضـــاة مخصـــصـــون إقســـام ينتدب أ إلىن تقســـم أكل دائرة ل

سـبعة  تشـكل منتفسـتئنا  لدائرة الإما بالنسـبة أ .الدائمينو  قسـم ثلاثة قضـاة من المخصـصـين
ســـــــــتئنا  محكمة إيعمل قضـــــــــاة دائرة حيث ، قضـــــــــاة خمســـــــــة منهم فقط من ينظرون للطعون 

 .2ندااسئنا  محكمة رو إمام دائرة أيوغسلافيا السابقة 
لا يجوز   بينما، قابلة للتجديدربع سللنوات باب ة ل تجليل ينتخب القضللاا اللاو وا ل لا أو 
ينتخب رئيس المحكمة من بين القضــــــاة و  .لولاية ثانية  ة المخصــــــصــــــينالقضــــــانتخاب إعادة إ

خير هو من يتكفل هذا الأو ، الوقت سســـــئنا  في نفيســـــا لدائرة الإئيكون ر و  الدائمين المعينين
حد حتياطيا لأإالعمل كقا ـــــــيا  أو ضـــــــاياحدى القإصـــــــصـــــــين للعمل في بتعيين القضـــــــاة المخ

                                                           
1- Didier REBUT, Droit pénal international, Ed. Dalloz, Paris,2012, p.549. 
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لمحكمتان كما تشـــــــــــــــترك ا 1مم المتحدة.العام للأ مينالأ إلىطلب مقدم ب، القضـــــــــــــــاة الدائمين
ســــــــــاســــــــــي للمحكمة الجنائية ( من النظام الأ12  طبقا للمادة )ســــــــــتئناالجنائيتان في دائرة الإ

 و قد ســــــــــــاســــــــــــي.( من النظام الأ15) تضــــــــــــمنته المادة هو ماو  مدعي العامو ، ندااالدولية لرو 
نشـــاء منصـــب إخاص بال 1503رقم مجلس الأمن قرار بصـــدور المدعي العام تقلصـــت مهام 

 2.بعد أن كانت المحكمتان تشتركان في المنصب نداامحكمة رو لدى  مدعي عام 
بة نشـــــــــــــاط الموظفين مراقيختص ب الذيقلم المحكمة ما يعر  ب و من أجهزة المحكمتين

  (مسجل)ال أس قلم المحكمةير ، داريةالقيام بجميع الخدمات الإ و دارةالإ مينأاما يسهر على ت
ربعة ســـنوات أرئيس المحكمة لمدة مســـتعينا بمم المتحدة مين العام للأالأمن طر  يعين الذي 

 3.قابلة التجديد

 المكاني للمحاكم المنشأة بقرار من مجلس الأمنو  الإختصاش الاماني :الثانيالفرع 
 المكاني للمحكمة الجنائية الدولية ليوغســــــــــلافيا الســــــــــابقةو  ختصــــــــــاص الزمانييتحدد الإ

على ، 1991جانفي  1يوغســــــلافيا الســــــابقة منذ  في أقاليم جمهوريةلجرائم التي تقع ندا باارو و 
عمال تنتهي بإنتهاء الأو ، ســــــــــاســــــــــيلى من النظام الأو النحو المنصــــــــــوص عليه في المادة الأ

 4حلال السلام في المنطقة.بعد إ بقرار يتخذه مجلس الأمنو  دائيةالع
دد على الجرائم التي وقعت على ندا فيتحاختصــــاص المحكمة الجنائية لرو لإما بالنســــبة أ

 على نص بناءً  1994ديســــــــــــــمبر  31 إلىجانفي  1قليم الرواندي خلال الفترة الممتدة من الإ
 معســـــــكرات اللاجئينرة التي تتم ل في و الدول المجقاليم احيث ي طي كذلك أ، المادة الســـــــابعة

 الفي ح ندياالنزاع الرو ة في الداخلكذلك الدول و ، رةو اخرى المجالأ بعض الدولو  الزئيرفي 

                                                           
 .118، ص 115 ص ، مرجع سابق،مدخل للقضاء الدولي الجنائيوفاء دريدي،  -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، العدالة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضـــــــــد الإنســـــــــانيةعبد القادر لبقيرات،  -2

 . 196ص ،2005الجزائر
(، 1993)827الملحق بقرار مجلس الأمن رقم  .جنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةمن النظام الاساسي للمحكمة ال 17المادة -3

 .1993ماي  25المؤرخ في 
  .42ص فاطمة زيتون، مرجع سابق، -4
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المادة  على النحو المنصـــــــــوص عليه فينســـــــــاني المرتكبة الإ للقانون الدوليحدوث إنتهااات 
  1ساسي.لى من النظام الأو الأ

تتعلق بالتاريخ شــــارة المحكمتين الجنائيتين لم يتضــــمن أي إ ســــاســــي لهاتينإن النظام الأ
بإســـــت ناء ما ورد ، نشـــــائهالا حتى في نصـــــوص إو  هاته المحاام نتهاء ولايةالذي يحدد تاريخ إ

 دول مقرات المحاام الجنائية الدولية ليوغسلافياو  مم المتحدةفي إتفاقي المقر المبرمين بين الأ
 هولنداو  المبرمة مع تنزانيا تفاقياتالإ( من 30)و (29ن )يث تضـــــــــــــــمنت المادتاح، روانداو 
إذا حلت  أو،مقرالدولة المحكمة خارج  في حالة نقل مقر تفاقإشــــــــــــارتها بتوقث ســــــــــــريان الإو 

 2 نهاء نشاطات المحكمة في مقرها داخل الدولة.المحكمة بإست ناء الإجراءات الواجبة لإ
ــــاقو   ــــت  في ذات الســـــــــــــــي مجموعــــة خبراء تتولى مهمــــة تقييم أداء مم المتحــــدة الأكلف

جموعة من م إلىالتي وصــــــــــــــلت و ، المحاامةو  جراءات التحقيقالمحكمتين نتيجة بطئهما في إ
خلصــــت المحكمة الجنائية الدولية ، وفي نفس الوقت. فعاليتهماو  النتائج حول تحســــين عملهما
 تمديد أنه من الممكن إلىمجلس الأمن  إلىريرها الســـــــنوي المقدم ليوغســـــــلافيا الســـــــابقة في تق

ة الســـــياســـــ إلىســـــتنادا إو  في حالة حدوث أي ت يير 2016ســـــنة  إلىائية عمال المحكمة الجنأ 
طلب ، عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندابالنســـــــــــــــبة لما نائية للمدعي العام للمحكمة. أالج

عمالها بمناسبة مناقشتها الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إعتماد إستراتجية لإنهاء أ 
كان نهاء عمل المحكمتين مســــــألة توحيد نظام إفيما يخص و ، 2003لميزانية المحكمة لســــــنة 

 3الحسم. (2003) 1503من رقم مجلس الأ لقرار

 الشخصي للمحاكم المنشأة بقرار من مجلس الأمنو  الإختصاش الموضوعي:الثالثلفرع ا
 نتناول في هذا الفرع الإختصاص المو وعي)أولا(، ثم الإختصاص الشخصي)ثانيا(.

 الإختصاش الموضوعي لا:أو 
 فيا السابقةالإختصاش الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا (أ

                                                           
  .191ص عبد القادر لبقيرات، مرجع سابق، -1
 لجائية الدولية ليوغسلافياتطور نظام المخافات الجسيمة و المسؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة ا ،نتالي فاغنلر 2

 .317ص ،2003 ،حمرالمجلة الدولية للصليب الأ، السابقة
 .43-44ص ص وفاء دريدي، دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، -3
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 تختص المحكمة الجنائية الدولية ليوغســـلافيا الســـابقة مو ـــوعيا بمتابعة المســـؤولين عن
 (5-2)المواد أشـارت إليهاالجرائم التي و  نسـانيالإالدولي  ن و للقان الانتهااات الجسـيمةإرتكاب 

بادة جريمة الإ، (2، 3) بحيث تتم ل في جرائم الحرب المادتين، من نظامها الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي
 1(.5) الجرائم  د الإنسانية المادةو  (4) لجماعية المادةا

تجد أســـاســـها في إتفاقيات ، ســـاســـي للمحكمةالنظام الأجرائم الحرب التي جاءت في ن إ
عرا  الحرب لســـــــــنة أ و  لاهاي الرابعة الخاصـــــــــة بقوانينتفاقية إو ، 1949لســـــــــنة  ربعجنيف الأ

تشــــمل و ، ورمبرغ من جرائم الحربة ن.ب( من لائح6) جانب ما تضــــمنته المادة إلى، 1907
 فئتين:
  تفاقيات جنيف جســيمة لاتتم ل في الإنتهااات الو  (2طبقا لنص المادة ) لى:و الفئة الأ

الأســــاس الذي يقوم عليه القانون العرفي الذي  هذه الأخيرة  حيث توفر، 1949الأربعة لســــنة 
ين من منظور إنســــــاني من تنظم ســــــلوك المتحاربو ، يتم تطبيقه في النزاعات المســــــلحة الدولية

 اســــــــــرى الحرب، ال رقى، خلال حماية بعض الفئات التي تتم ل في الفئات المحمية كالجرحى
الانتهااات و تفاقية من الإتفاقيات الأربع نصـــــا يضـــــم قائمة من تشـــــمل كذلك كل او ، المدنيينو 

خاص الأشـــــــــو  مفهوم هذه الإنتهااات لا ينفصـــــــــل عن مفهوم الممتلكات المحمية، و ةالجســـــــــيم
 2المحميين وفقا لدائرة الإستئنا  المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.

مم المتحدة فإن قواعد القانون الدولي المطبقة تقرير الأمين العام للأما جاء في و حسب 
اد القواعد العرفية كما أو  انون الدولي الذي يضــــــــــــــم القواعد الإتفاقيةمن المحكمة هي قواعد الق

 التعذيب، القتل العمد 3:تتم ل هذه الإنتهااات فيو  .لا بموجب قانون بدأ لا جريمة إم نعلى ا
 مدا في إحداث ألام شـــديدةالتســـبب ع، نســـانية بما في ذلك التجارب البيولوجيةالمعاملة اللإ أو
دون مبرر  مصــادرة الممتلكات على نطاق واســعو  تدمير، الصــحة و صــابة خطيرة للجســمإ أو

شـــخص  إاراه ، تعســـفي و القيام بذلك على نحو غير مشـــروعو ، ات العســـكريةتقتضـــيه الضـــرور 

                                                           
 .41ص فاطمة زيتون، مرجع سابق، -1
ة والمســـؤولية الجنائية الفردية لدى المحكمة الجائية الدولية ليوغســـلافيا تطور نظام المخافات الجســـيم،"نتالي فاغنلر -2

 .317، ص 2003، ديسمبر 850العدد  المجلة الدولية للصليب الاحمر،، السابقة"
3 - Rapport de Secrétaire générale de l’ONU établi conformément au paragraphe 2 de la 

résolution 808(1993)du conseil de sécurité,Doc.ONU.S/25704,3mai1993,P11,para35.  
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من الحق  ســير حربتعمد حرمان أ، على الخدمة في قوات دولة معاديةأســير حرب  أو مدني
شـــــــــخص مدني على حبس  أو نقل أو نفي، أي شـــــــــخص مدني أو عاديةو  في محاامة عادلة
 كرهائن. خذ المدنيينأ، دون مبرر قانوني أو نحو غير مشروع

غســــــلافيا ســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليو من النظام الأ 2في حين لم تنص المادة 
لســنة  تفاقيات جنيف الأربعالمشــتركة بين إ 3ها المادة نتهااات التي جاءت بالســابقة على الإ

المشـــتركة  3 المادةنتهاك هذه عن إمتهمين  ـــد الالتهم  ، لكن ذلك لم يمنع من توجيه1949
 9771.1 افي ال اني لسنة البروتوكول الإ إلى افة بالإ

 إتفاقية أساسها  و، أعرافها و مخالفة قوانين الحربو  تتم ل في الإنتهاكو  لفئة الثانية:ا
برية الملحقة بها التي أرســــــــــــتها اللائحة الو  أعرا  الحرب البريةو  لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانين

عترا  من أصـــــبحت مو ـــــع إ  كما، انون الدولي العرفيصـــــبإ جزء من القأو  تفاقيات الدوليةالإ
المادة بناءا على ما ورد في  و، عرا  الحربأ و  لإعتبارها بيان لقوانين 1939اافة الدول ســـنة 

، إســـتخدام أســـلحة التي من شـــأنها إحداث معاناة لا مبرر لهاتتم ل هذه الإنتهااات في:  ال ال ة
المســــــــــاان ال ير المحمية أيا كانت و  المدنو  قرى قصــــــــــث ال أو مهاجمة، القرى  أو تدمير المدن

 أو التعمد إحداث الأ ــــرار بالمنشــــأت المخصــــصــــة للعبادة أو التدمير أو المصــــادرة، الوســــيلة
 .2الخاصة أو نهب الممتلكات العامةو  سلب، التعليم أو الفنون 

غســــــــلافيا ســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية ليو من النظام الأ 4أما بخصــــــــوص المادة 
من  2المادة الوارد في التعريف معتمدة على تضــــــمنت جريمة الإبادة الجماعية قد ف ،ســــــابقةال
 1948منعها ســـــــــــــــنة و  بادة الجنس البشـــــــــــــــري مرتكبي جريمة إمم المتحدة لمعاقبة فاقية الأتإ
، وطنية، الجزئي على جماعة أو لقضــــــاء الكليبادة الجماعية ايقصــــــد بالإ بنصــــــها على أنه3

 أو إلحاق  ــــرر بدني، قتل أفراد هذه الجماعة ية بفعل من الأفعال التالية:إثن أو دينيةعرقية 
 أو لى العي  في ظل الظرو  يقصــــــــــــد بها أن تؤدي كلياغام الجماعة عمدا عر إ، عقلي بالغ

                                                           
مذكرة ماجســــــــتير، تخصــــــــص ، دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنســـــانيوفاء دريدي،  -1

 .54ص ،2009باتنة، الجزائر، –قانون دولي انساني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
2 - Rapport du secrétaire générale de l’ONU établi conformément au paragraphe 2 de la 

résolution 808(1993),op.cit,p13,para 41,44. 
 .54ص وفاء دريدي، دور المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، - 3
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نقل ، فرض تدابير يقصـــــــــــــــد بها منع التوالد داخل الجماعة، القضـــــــــــــــاء عليها ماديا إلىجزئيا 
 .1ى آخر  جماعة إلىالأطفال عنوة 

ئية الدولية ليوغســـلافيا الســـابقة ســـاســـي للمحكمة الجنامن النظام الأ 4/3الفقرة  ـــافت أو 
من أجل  ؤالتواط أو أن تلك الأفعال تخضـــــــــــــــع للعقوبة عند إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية

مرتكبيها النية يشــــــترط في رتكابها، حيث الإشــــــتراك في إ أو الشــــــروع أو لتحريضا أو رتكابهاإ
لجزئي على ا أو القضـــــاء الكلي إلىإتجاه النية و ، بادة في المتهمالقصـــــد نحو الإ جرامية أيالإ

 2الدينية. أو العرقية أو الإثنية أو الجماعة الوطنية
ســاســي من النظام الأ 5المادة نص ها، فقد تضــمننســانيةبالجرائم  ــد الإبخصــوص أما 

به نظام محكمة  الذي جاء يفبالتعر متأثرا حيث جاء ، للمحكمة الجنائية الدولية ليوغســـــــــــلافيا
هذا النوع  لمجلس الرقابة على ألمانيا، فعر  10من القانون رقم  2ومن بعده المادة نورمبرغ 

، ســــجن، تعذيب، إســــتبعاد، بعاد المدنيينإ، بادةإ، نه كل ما يرتكب من قتل عمدمن الجرائم بأ
 ـــد أي مجموعة  يكون موجهاو  دينية أوســـياســـية أو ســـباب عرقيةإ ـــطهاد لأ أو ،غتصـــابإ 

 3شخاص المدنيين.الأو  من السكان
 ندااالإختصاش الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية لرو  (ب

اندا على مة الجنائية الدولية لرو ســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمن النظام الأ 1/1نصـــــــــــــــت المادة 
مم مين العام للأالأ وفقا لتقرير و نتهااات الجســـــــــــــــيمة.الإالمحكمة بالنظر في ختصـــــــــــــــاص إ

نســـــــــــــــاني الدولي التي تطبقها المحكمة هي قواعد القانون الدولي واعد القانون الإفإن ق المتحدة
تفاقيات جنيف كما يتضمن التقرير أيضا أن إ، تفاقيةالإو  شمل دون شك القواعد العرفيةالتي ت

تشـــــكل جوهر تطبيقها على النزاعات المســـــلحة و  هي صـــــكوك تفســـــيرية للقانون الدولي العرفي
 .4 الدولية
ل محكمة دولية توســـــــــــــــع مفهوم الإنتهااات أو  لمحكمة الجنائية الدولية لرواندااتعتبر و  

     شــــــــــــكل ســــــــــــابقة هامة في تطوير القانون الجنائيما ي، نســــــــــــاني الدوليالجســــــــــــيمة للقانون الإ
                                                           

 كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةمن النظام الاساسي للمح 4المادة - 1

 .598ص محمد عبد المنعم عبد ال ني، مرجع سابق، -2
 .116ص ، مرجع سابق،مدخل للقضاء الدولي الجنائيوفاء دريدي،  -3
 .79ص ،2007دار هومة، الجزائر، ،المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فضيل كوسة -4
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جرائم ، 2 بادة الجماعية المادةجريمة الإ نها تختص بالنظر في ثلاث جرائم:حيث أ، الدولي
المشــــــتركة   3 اات الواردة المادةنتهاالإ المتم لة في جرائم الحربو  ،3 نســــــانية المادة ــــــد الإ

   1977لعام   ـــافي ال اني المكمل لهاالبرتوكول الإو  1949لســـنة  تفاقيات جنيف الأربعبين إ
 4.1 المادة إلىستنادا وذلك إ

من النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي  2اءت المادة ج دة الجماعية، فقدف يما يتعلق بجريمة الإباأ
 الســـابقة يوغســـلافياالجنائية الدولية ل محكمةلســـاســـي لمن النظام الأ 4مطابقة للمادة  ةللمحكم

تفاقية إالتعاريف الواردة في التي تجد أســـــــاســـــــها من  بادة الجماعيةالإ جريمةحظر متضـــــــمنة 
المحكمــة في ســـــــــــــــلطــة  مؤكــدة، المعــاقبــة عليهــاو  بــادة الجمــاعيــةالأمم المتحــدة لمنع جريمــة الإ

رتكب جريمة ى أن كل من إعل المادة أنه هذه ، وتضــــــــــــيفرتكابهاإين عن محاامة المســــــــــــؤول
كان شـــــــــريكا فيها يعتبر  أو علني على إرتكابهاو  حرض بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو الإبادة الجماعية

 .2مسؤولا
ساسي لمحكمة من النظام الأ 3 المادة هاتضمنتفقد  نسانية،وفيما يتعلق بالجرائم  د الإ

قتل، أفعال ال التي عرفتها بأنها ســــــــاســــــــيظام الأورد في النما بالتي جاءت مشــــــــابهة و ، رواندا
، دينية، عرقية، سباب سياسية طهاد لأ، الإغتصاب، الإالتعذيبستبعاد، السجن، الإبادة، الإ

منهجي موجه  ـــد  أو رتكبت كجزء من هجوم واســـع النطاق، إذا إخرى الأفعال اللإنســـانية الأ
 3.دينية أو عرقية ب قومية، سياسية، اثنية،أية مجموعة من السكان المدنيين لأسبا

 الإختصاش الشخصيثانيا:
 الإختصاش الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة (أ

رست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية طبقا أ
ولين عيين المسؤ يشخاص الطبعة الأبمتاب تختص حيث ،4ساسيمن نظامها الأ 7لنص المادة 

                                                           
المجلد  إيطاليا،-مؤتمر سيراكوزا،"حماية حقوق الإنسانو  ي القانون الجنائي الدوليالتجريم فمحمد الشــريف بســيوني،  -1
 .459ص  ،1998 ،1، دار العلم للملايين، بيروت، ط.2
(، المؤرخ 1994)955الملحق بقرار مجلس الأمن رقم  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا 2/3المادة  - 2

 .1995نوفمبر  8في 
 .127ص ، مرجع سابق،مدخل للقضاء الدولي الجنائيوفاء دريدي،  -3
 ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.7/1المادة ) -4
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لا تختص بمتابعة الأشـــــــخاص و ، نســـــــانيالدولي الإ ن للقانو  نتهااات الجســـــــيمةالإرتكاب عن إ
كما تميزت بتوقيع المســــــــــــــؤولية الجنائية الدولية الفردية على  .دانتها للتنظيماتإ أو عتباريةالإ

لأي طر  من  نتســــابهإص يخالث قواعد القانون الدولي الإنســــاني ب ض النظر عن ال شــــخ
 أو صليارتكاب الجرائم الدولية بصفته فاعلا أي إف مهما كانت درجة مساهمتهو ، طرا  النزاعأ

عفاء من ســــــــببا من أســــــــباب الإلا تعتبر و ، لا يعتد بالصــــــــفة الرســــــــمية للجاني حيث ،شــــــــريكا
 .1امر الرئيس على المرؤوسأو يعتد ب كما لا، تخ يفه أو العقابو  المسؤولية
 ندااش الشخصي للمحكمة الجنائية الدولية لرو لإختصاا (ب

بمتابعة  المحكمةتختص  ،نداالى من النظام الأســــــــــاســــــــــي لمحكمة رو و بموجب المادة الأ
رتكبت ي الإنســــاني التي إالدول ن للقانو  الانتهااات الجســــيمةفراد الروانديين المســــؤولين عن الأ

قاليم الدول أفي نتهااات الإرتكاب هاته إتابعة المســـــــــــــــؤولين عن بم تختصكما  في رواندا،
ابعة الأشـــــخاص المحكمة بمتتختص من نظامها الأســـــاســـــي  5 طبقا للمادةو  لرواندا. ةر و االمج

قرار المســؤولية الجنائية إ إلى 6المادة  تشــير بينما، عتباريةالأشــخاص الإدون  الطبعيين فقط 
و وعي ختصاص المالدولية على كل شخص خطط لجريمة من الجرائم الدولية الواردة في الإ

 2ى.خر أ شجع بأي طريقة أو مرأ أو ساعد أو حرض أو للمحكمة
العقاب ســـواء و  من المســـؤولية لا يعفي المنصـــب الرســـمي للمتهم  6/2المادة و بموجب 
من نفس المادة أن  3 ت الفقرة ــــافأو ، رئيس حكومة أو مســــؤولا حكوميا أو اان رئيســــا لدولة

ســـــــــــــاســـــــــــــي من قبل المرؤوس لا ( من النظام الأ4إلى2د من )الموا فعال الواردة فيرتكاب الأ
فإن المتهم  4 الفقرة وبموجب ذا توافر عنصــــــــر العلم.في رئيســــــــه من المســــــــؤولية الجنائية إعت

امر الصـــــــــــــــادرة عن و لإطاعته الأرتكاب الجريمة لا يعفى من المســـــــــــــــؤولية الجنائية الدولية بإ
ســــــــــــــتيفاء ذا رأت المحكمة في ذلك إإبة مع جواز تخ يف العقو ، علىلأا هرئيســــــــــــــ أو الحكومة

 .3مقتضيات العدالة
                                                           

المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة للمفو ين الدبلوماسيين المعني  ،من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 7المادة  -1
 .1998جويلية  17إيطاليا،  -إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، المنعقد في روماب
، 2000دار الكتــاب الجــديــد المتحــدة، بيروت،  ))الجااءات الــدوليــة((، -القــانون الــدولي الجنــائي، طــاهر منصــــــــــــــور -2

 .167ص
 .129، ص128 ص ، مرجع سابق،مدخل للقضاء الدولي الجنائي، وفاء دريدي  - 3
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 منة بقرار من مجلس الأأنشمختصاش المشتر  للمحاكم الالإ :الرابوالفرع 
 إلىند ســـتإ، نداارو و  من المحكمتين الجنائيتين ليوغســـلافيا الســـابقةمجلس الأ أنشـــأعندما 

سبقية نشاء محاام جنائية لها الألإلية قانونية ملزمة آالمتحدة كمم الفصل السابع من مي اق الأ
. 1الجنائية الدوليةهذه المحاام ن مع و ابالتع لتزاميرتبه من إ لماللدول  على المحاام الوطنية

الوطني في متابعة المســــــــــــؤولين عن  ن مع القضــــــــــــاءان الدوليتاتشــــــــــــترك المحكمتان الجنائيتو 
تمســك جة نتي قرار هذا المبدأ. وقد تم إ2ختصــاصــهاإرتكاب الجرائم الدولية التي تدخل  ــمن إ

ك تخو  كذلو ، ن جرائمرتكب مإختصــــــــاص القضــــــــائي على ما الدول بضــــــــرورة ممارســــــــة الإ
شـــــخاص الذين يدخلون كل الأ ملاحقةمن عدم تمكنهما من ين ســـــاســـــيوا ـــــعي النظاميين الأ

عادة محاامة أشــخاص صــدرت في حقهم كمتين الدوليتين إ . ويجوز للمحهااتختصــاصــإ ــمن 
تدخل  مائجر ليس و م المحاام الوطنية عند ثبوت محاامته عن جرائم القانون العام أحكام أما

 .3تينختصاص المو وعي للمحكمالإ  من
المحاام الجنائية الدولية و  ختصــــــــاص المشــــــــترك بين المحاام الوطنيةالإ إلىســــــــتنادا إ و

فعلى ، نداارو و  ياقامت العديد من الدول بمتابعة الفارين من عدالة المحكمة الجنائية ليوغســــلاف
قانونين يمنحان المحاام الوطنية بمتابعة الجرائم التي تدخل في عتمدت فرنســـا إ ، ســـبيل الم ال

محكمة الجنائية الو  ةنائية الدولية ليوغســـــــلافيا الســـــــابقختصـــــــاص المو ـــــــوعي للمحكمة الجالإ
ائم التي ســـــؤولين عن الجر ختصـــــاصـــــا قضـــــائيا لمحاامة المإ أقرت بموجبهما ،4 ندااالدولية لرو 
عن القضـــــايا لصـــــالإ  طرق التنازلفضـــــلا عن ، ختصـــــاص المحكمتين الجنائيتينإتدخل في 

مت الها إو  ن الحكومةو اا قانونا يقضـــــــــــــــي بتعلمانيأقرت أفي حين  .المحكمتين الدوليتينهاتين 
 . 5نداارو و  الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالمحمة  لجميع طلبات 

الـدولية  ثبـات للمحكمـة الجنـائيـةقواعـد الإو  جرائيـةالقواعـد الإو  جراءاتقـد طور نظـام الإو 
اللتان تحددان  10و 9لا ســـــيما المادتين و ، (13 إلىمكرر 7في المواد )ليوغســـــلافيا الســـــابقة 

                                                           
 .49اء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، صوف -1
 من نظام محكمة رواندا. 8من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة والمادة  9المادة  -2
 .49لقانون الدولي الانساني، مرجع سابق، صوفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد ا - 3
 .1996 ماي 22المؤرخ في  432-96والقانون  ،1995 جانفي 2المؤرخ في  01-95القانون رقم  -4

5- Didier Rebut,op.cit,p.525. 



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

33 

 

ي أول على تنازل من محكمة وطنية في تباعه للحصـــــــــــــــاجراء الذي يتعين على المحكمة الإ
رسال طلب إجراءات بالمدعي العام الإيباشر   9 وفقا للمادةف قضية معرو ة على المحكمة.

 1بتدائية التي تتمتع بسلطات تقديرية.الدائرة الإ إلىازل التن

 أة بقرار من مجلس الأمننهاء عمل المحاكم المنشإلية آ:الثالث المطلب
ولية مؤقتة مكلفة هيئة دآلية إنهاء عمل المحاام المنشــــــأة بقرار من مجلس الأمن  تعتبر

ممارســة مهامها و  نداارو و  عمال المحكمتين الجنائية الدولية ليوغســلافيا الســابقةأ بتولي تدريجيا 
ســــــــــاســــــــــية في أمن خطوة لمجلس الأ (2010) 1966عتماد القرار رقم ا شــــــــــكل  . وقدالمتبقية

يا القرار المحكمتين الجنائيتين ليوغســــــلافكلث ، محكمتي مجلس الأمننهاء عمل إســــــتراتجية ا
، 2014ديسمبر  31ز و اعمالها المتبقية في موعد لا يتجأ نجاز إلتعجيل في ندا باارو و  السابقة

، 2تتكون من فرعينو  .رســـاهاألية التي الآ إلىليهما إنتقال الســـلس للمهام الموكلة بضـــمان الإو 
ومقره في  2012جويليـة  1نـدا منـذ اعمـال المحكمـة الجنـائيـة الـدوليـة لرو بـإدارة أ ل مكلث و الأ

عمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغســـلافيا أ دارة بإكلث فمقره بلاهاي  اني الالفرع ما أروشـــا، أ
 .20133جويلية  1السابقة منذ 

 . (ال اني الفرع)ثم تنظيمها في (لوالأ  الفرع)اختصاصاتها في إلىوفيما يلي سنتعرض 
 ختصاصات الآليةل: إوالفرع الأ 

ندا ارو و  ليوغســـــلافيا الســـــابقة يتينعمال المحكمتين الجنائيتين الدولأ نهاء إلية آتســـــتخلث 
في  ساسينفي نظاميهما الأطبقا لما جاء ة الشخصيو  المو وعية، ختصاصاتها الزمانيةإفي 

حدى المحاام الجنائية إصدرت أشخاص التي بمقا اة الأ حيث تختص، (8إلى1) من المواد
ة الكبرى عن جرائم القادة الذين يشــــــــــتبه في تحملهم المســــــــــؤولي همبرز أو ، نهمأقرارا بشــــــــــالدولية 

التي بادة الجماعية جريمة الإ، الجرائم  ـــــــــــــــد الانســـــــــــــــانية، الحربالدولية المتم لة في جرائم 
قل درجة من أكما تختص بمتابعة من هم  .ختصـــاص المو ـــوعي لهاته المحاامالإ تضـــمنها

                                                           
 .50دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص ،وفاء دريدي -1
وثيقة الامم  ، 3، الفقرة 2010ديســــــــــــــمبر  22، االمنعقدة في6463( ، الجلســـــــــــــــة 2010) 1966رقم ار مجلس الأمنقر  -2

 (/SRES/1966(2010)المتحدة رقم: )

 .138مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص وفاء دريدي، - 3

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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ك كذلو ، المحاام الوطنية إلىحالة قضـــــــــــــــاياهم ســـــــــــــــتنفاذها كل الجهود المبذولة لإإلقادة عند ا
ســـــير الإجراءات و  قامة العدلإيعيقون  أوعاقواأ الشـــــهود الذين و  شـــــخاصالأإختصـــــت بمتابعة 

 1تهام جديدة.إصدار لوائإ إسلطة بلية الألا تتمتع ، المحاام الجنائية الدولية أو ليةمام الأأ
 بتدائيةإمن دائرة  كل فرع يتشـــــــــكلو ، ليهإشـــــــــارة لية من فرعين كما ســـــــــبقت الإتتكون الأ

يهتم بتقديم الخدمات  فضــلا عن ســجل مشــترك، مدعي عام مشــتركو  تئنا  مشــتركةســإة دائر و 
 2المدعي العام.و  لية بما في ذلك الدوائردارية الأالإ

ثبات التي تكون متســـــــــــقة مع النظام لية القواعد الإجرائية وقواعد الإيضـــــــــــع قضـــــــــــاة الآو 
وى وفي المحاامات وتتبع في مرحلة ما قبل المحاامة من إجراءات الدعالأســــــــــــاســــــــــــي للألية 

 ســتئنا  وقبول الأدلة وحماية الضــحايا والشــهود وغير ذلك من المســائل المناســبة،ى الإو اودع
لية عتمادها من طر  قضــــــــــاة الأإ أي تعديلات تدخل عليها عند  أوويبدأ ســــــــــريان هذه القواعد

 .3من خلا  ذلكمالم يقرر مجلس الأ
يرة أســـــبقية على المحاام الوطنية من نظام الآلية الأســـــاســـــي، للأخ 5/2وحســـــب المادة 

المحاام الوطنية التنازل  إلىتجيز لها في أي مرحلة من مراحل الدعوى بأن تطلب رســـــــــــــــميا 
ثبات. كما أجازت عن إختصاصها وذلك وفقا لنظامها الأساسي وقواعدها الإجرائية وقواعد الإ

ص الذين أصـــدرت من النظام الأســـاســـي ســـلطة إحالة قضـــية تتعلق بأي من الأشـــخا 6المادة 
القضــــاء  إلىمحكمتي يوغســــلافيا الســــابقة ورواندا قرارا بشــــأنهم واللذين ليســــوا من كبار القادة 

إذا كان المتهم  تهام وقبل بدء المحاامة ب ض النظر عماالوطني للدولة بعد تأايد قرار الإ
 . 4محتجزا في عهدة الآلية

  

                                                           
 .139وفاء دريدي، مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -1
 .46وفاء دريدي، دور مجلس الامن في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق، ص -2
الملحق  ،ليوغسلافيا السابقة ورواندا أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  إنهاءلآلية من النظام الأساسي  13المادة :  -3

 .2010ديسمبر  22(، المؤرخ في 2010)1966رقم  بقرار مجلس الأمن
 .140وفاء دريدي، مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -4
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 ن الجنائيتين ليوغســـلافيا الســـابقةالفرع الثاني: تنظيم آلية تصـــريف أعمال المحكمتي
 ورواندا

عددا من  آلية تصــــريف أعمال المحكمتين الجنائيتين ليوغســــلافيا الســــابقة وروانداتضــــم 
ثنين منهم من إا ر من أن يكون ألا يجوز ، بما فيهم الرئيس قا ــيا مســتقلا 25 والموظفين 

رة بناءا على طلب الرئيس عند الضرو لا إلية مقري فرعي الأ إلىلا يحضرون ، نفس الجنسية
لية حســـــــبما يقرره خارج فرعي الأبها مع جواز قيامهم ، لممارســـــــة المهام التي تتطلب وجودهم

لا على إدراجهم في  ليةلتي مارســـــــــوا فيها مهامهم لصـــــــــالإ الأالمدة ايتلقى القضـــــــــاة  الرئيس.
مام أالمطبقة على القضــــــاة المخصــــــصــــــين حكام الأو  الشــــــروط حيث يخضــــــعون لنفسالقائمة 

المطبقة على قضـــــــــــاة محكمة شـــــــــــروط الو  حكامالأرئيس التطبق على و ، محكمة العدل الدولية
 1العدل الدولية.

ســتئنا  مشــتركة ومدعي عام إلية من دائرة ابتدائية ودائرة يتألث كل فرع من فرعي الأو 
 دارية للآلية بما في ذلكللفرعين يهتم بتقديم الخدمات الإ مشــــترك، فضــــلا عن ســــجل مشــــترك

  .2الدوائر والمدعي العام
 لا:الدوائرأو 

لية من بينهم قاض يتولى الاشرا  ( قضاة، يعين رئيس الأ03من ثلاث )تتكون الدوائر 
من طر  الجمعية العامة للأمم المتحدة من يتم انتخاب هؤلاء القضاة و ، على عمل تلك الدائرة

ظام الأساسي للآلية لمدة أربع ( من الن10قائمة يقدمها إليها مجلس الأمن حسب نص المادة )
من والجمعية ر مع رئيسي مجلس الأأو سنوات، ويجوز للأمين العام إعادة تعيينهم بعد التش

ر مع رئيس مجلس الأمن وقضاة و االعامة. لتعيين رئيس الآلية يقوم الأمين العام بعد التش
رعي الآلية عند ، يحضر في أحد مقري فن رئيس متفرغ من بين قضاة الآليةلية، بتعييالأ

 .3الضرورة لممارسة وظائفه
وفي حالة الطعن في قرار ستئنا ، ويعين أعضاء ون رئيس الآلية عضوا في دائرة الإيك

ستئنا  مؤلفة من ثلاثة قضاة. وفي حالة الطعن في صادر عن قاض وحيد، تكون دائرة الإ
                                                           

 . MTPIعمل المحكمتين الجنائيتين ليوغسلافيا السابقة ورواندا   إنهاءمن النظام الأساسي لآلية  22و 8لمادة ا - 1
 أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين  ليوغسلافيا السابقة ورواندا.  إنهاء لآليةالأساسي  من النظام 4المادة   - 2
 .143ص ،142وفاء دريدي، مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق،  ص  - 3



 ماهية مجلس الأمن لوالفصل الأ 
 

36 

 

حالة طلب  سة قضاة، وفيستئنا  مؤلفة من خمن دائرة ابتدائية، تكون دائرة الإقرار صادر ع
عن دائرة  أو ساسي لحكم صادر عنٍ  قاض وحيدمن هذا النظام الأ 24مراجعة وفقا للمادة 

ة طلب بتدائية  تتولى تلك المراجعة. وفي حالإقضاة لتشكيل دائرة  3عين الرئيس ابتدائيةّ، ي
 5اجعة مؤلفة من ستئنا  المكلفة بالمر ستئنا ، تكون دائرة الإإمراجعة حكم صادر عن دائرة 

حتياطيا ليكون حا را في كل إعين، من بين قضاة الآلية، قا يا قضاة، ويجوز للرئيس أن ي
مرحلة من مراحل المحاامة، وليحل محل قاض لم يعد بوسعه مواصلة عمله في دائرة 

 .1الإستئنا 
 دعاء العاممكتب الإ ثانيا:

لث من مدع عام أيتو  ،ليةدعاء كجهاز مستقل ومنفصل عن أجهزة الآيعمل مكتب الإ
من يلزم من الموظفين لية، يعينه المدعي العام و مسؤول في مقر كل فرع من فرعي الأ وموظث

لية قتضاء، في أي من مقري فرعي الأالإ دخرين. ويحضر المدعي العام، عنالمؤهلين الأ
ياته، التي الدعم للمدعي العام في ممارسة وظائفه ومسؤول طلاع بمهامه. ويقدم المكتب للإ

نازعات القضائية دعاء في القضايا والمالتحقيق، تعقب الفارين، تم يل الإتشمل مسؤولية 
 2الهيئات القضائية الوطنية. إلىتقديم المساعدة  إلىلية، بالإ افة المعرو ة على الأ

 ثالثا: سجل الآلية 
ة مسؤولا عن لين سجل  الأ( من النظام الأساسي للآلية، يكو 15المادة ) إلىستنادا إ

الإدارة وتقديم الخدمات لفرعي الآلية. ويتكون القلم من مسجل وموظث مسؤول في مقر كل 
ويتم تعيين  م من الموظفين المؤهلين الآخرين.فرع من فرعي الآلية، يعينه المسجل ومن يلز 

ساعده ( سنوات قابلة للتجديد من طر  الأمين العام للأمم المتحدة. وي4المسجل لولاية مدتها )
عدد من الموظفين  يتم تعيينهم من طر  الأمين العام بناءً على توصية من المسجل، يتمتعون 

  . 3رواندا أو بالخبرة في قضايا محكمة يوغسلافيا السابقة

                                                           
للبحوث  مجلة المنار "الالية الدولية لتصريف الاعمال المتبقية من محكمتي يوغسلافيا ورواندا"،موسى بن ت ري،  - 1

 .102، ص2017ل، جوان و ل، العدد الأو والدراسات القانونية والسياسية،  المجلد الأ
 .143ص ،142مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق،  ص ، وفاء دريدي - 2
 .145ص ، المرجع نفسه - 3
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يوغســــلافيا الســــابقة و  ندااو بعد إنتهاء ولايتي المحكمتين الجنائيتين الدوليتين لكل من رو 
ليشـــــــــــــمل المهام توســـــــــــــع عمل الألية ، 31/12/2017و 15/12/2015بتاريخ على التوالي 

تنفيذ ، مقا اتهمو  بما في ذلك البحث عن الفارين المتبقين، نظام الآليةالمنصوص عليها في 
غيرها من و  دلةتزويدها بالأو تقديم المســـــــــــــــاعدة للمحاام الوطنية ، حماية الشـــــــــــــــهود، الأحكام

 1.ةيوغسلافيا السابقو  نداارو  في نتهااات الجسيمةالإبمرتكبي المعلومات الخاصة 

                                                           
  .145وفاء دريدي، مدخل للقضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص -1
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 ل:والفصل الأ  خلاصة

حيث زود هذا ، الأمن الدوليينو  ن في حفظ السلمل دور مجلس الأمو ل الفصل الأو ايتن 
 أو ينالدوليوالأمن  يد الســـــــــلم الجهاز بصـــــــــلاحيات واســـــــــعة في تقدير كل ما من شـــــــــأنه تهد

حد اتخاذ  إلىلتي قد تصـــل من ثم  ـــرورة التصـــر  او ، وقوع عمل عدواني أو هماالإخلال ب
ة الدور الذي يقوم به ن أهميحيث أ، لك وفقا للفصــــــــل الســــــــابع من المي اقذو  إجراءات ردعية

التقيد بها في و  الشــــــــــــــروط الواجب مراعاتهافي تأثيره على الدول يوجب البحث و  مجلس الأمن
 .صدار قرارته كي تتسم بالمشروعيةإ

حيات الممنوحة لمجلس الأمن الأمر الذي نتهاء الحرب الباردة، توســــــــــعت الصــــــــــلابعد إ
( لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولية 1994)955( و 1993)827إصـــــــــــــــداره للقرارين:  إلى أدى

 إلىســـــــــــــــتنادا إ بعد أن ظل مرتكبوها لمدة طويلة في منأى عن أي مســـــــــــــــؤولية جنائية، وذلك
أن ينتظر الأحداث حيث كان على المجتمع الدولي ، الفصـــل الســـابع من مي اق الأمم المتحدة

 ـــــ ط الرأي العام العالمي كي  و، دانارو و  الأليمة التي مرت بها كل من يوغســـــلافيا الســـــابقة
 من الدوليينربط حفظ السلم والأ إلىأدى  . الأمر الذيتحرك بعد جمود دام قرابة نصث قرن ي

 . في مجال القانون الدولي الجنائي اهام تطورا بمتابعة الجرائم الدولية ما يعد
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 حفظ الســــــلمهد  واحد هو من الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في يشــــــترك مجلس الأ
بحكم الطبيعـــة ، ر متوافققـــد يكون غيين الهيئتهـــاتين كـــل من  عمـــللكن ، من الـــدوليينوالأ

تمكنها نقطة توازن لالمحكمة  يجادإما يظهر صــــعوبة ، لآخرحدهما والقضــــائية للأ الســــياســــية
 جهة من منســـــــلطة مجلس الأو  من جهة ســـــــتقلاليتها في ممارســـــــة صـــــــلاحياتهاإالتوفيق بين 

 ى.خر أ
علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال دراســــة  إلىتطرق فيما يلي ســــن

الواردة في  ءالإرجا سلطةثم  ل(وبحث الأ )الم /ب 13التي نصت عليها المادة  سلطة الإحالة
 ستناداوذلك إ ،المحكمة هاما أمامدورا  الأمنمجلس اللتين منحتا  ،)المبحث الثاني(16المادة 

في مجال  منذ العقد الأخير من القرن الما ـــــــــــــــيلدور الجديد الذي لعبه مجلس الأمن ا إلى
  .من الدوليينالأو  حفظ السلم
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 س الأمن في الإحالةسلطة مجل ل:والأ  المبحث

ســـــــي للمحكمة من النظام الأســـــــا 13المادة  بينتتحت عنوان "ممارســـــــة الإختصـــــــاص" 
 اع و إحالة الأريق عن طذلك و  لية التي تمارس بها المحكمة صلاحياتهاالآ، الجنائية الدولية

نحت هذه الصـــــــلاحية حيث مُ  .المدعي العام إلىختصـــــــاص المحكمة المتعلقة بالجرائم محل إ
  ة تلقائية منه.ر مجلس الأمن والمدعي العام بمباد، لاث جهات هي الدولث إلى

ولما كان مو ـــــــــوع دراســـــــــتنا يقوم على بحث ســـــــــلطات مجلس الامن في مجال العدالة 
تجسيدا  عتبارهبإ ب/13المادة  نظام الإحالة الذي تضمنتهلى سنتعرض أولا إ، الجنائية الدولية

حكمة والمجلس، ليعملا جنبا إلى جنب في تحقيق الســـــلم لأحد مظاهر التعاون القائمة بين الم
تحقيق العدالة الدولية إلى محاربة ظاهرة  ءوالأمن الدوليين، بحيث أن المحكمة تهد  من ورا

المجتمع الدولي، ما يعد من ســــــــتقرار وســــــــلامة إالإفلات من العقاب التي ك يرا ما أثرت على 
 ار م حالةفي الإ الممنوحة لمجلس الأمنالسلطة كانت  وقد .ختصاص مجلس الأمنصميم إ

إلا أن الســـــلطة التي منحت له أمام هذه ، شـــــترااه مع المحكمة في الهد إ فرغم، جدل واســـــع
 سـتقلاليتها ومصـداقيتهالتها إيجاد نقطة توازن بين الحفا  على إو اتظهر صـعوبة مح المحكمة

 . 1للمجلس الطبيعة السياسيةوبين 
في عمل المحكمة يمكن أن يكون مفيدا لضــمان صــون صــحيإ أن تدخل مجلس الأمن 

نرى من الملائم  لذا. أن يم ل عائقا أمام فعاليتهاأيضـــا إلا أنه يمكن ، الســـلام والأمن الدوليين
ثم ، ب/13مفهوم ســـــلطة الإحالة وفقا للصـــــياغة التي تضـــــمنتها أحكام المادة للا أو  نتطرق ن أ

ار القــانونيــة التي تترتــب عن قرار الإحــالــة ثــالآفــ ،ل(والأ  المطلب)نطــاق تطبيقهــا و  شـــــــــــــــروط
 -دارفور–طر  مجلس الأمن  عن الإحــالــة مننموذج  لنقوم بــدراســــــــــــــــة ،الثــاني( المطلــب)
 .(الثالث المطلب)

                                                           
1- Germana Aguiar Ribeiro do Nascimento, Kahina Merzelkad, María José Añón Roig, « Le 

Rôle du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations Unies dans les Travaux de la Cour 

Pénale Internationale », Revista Opinião Jurídica, vol. 14, núm. 18, julio, 2016, pp. 289-290. 
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 مفهوم سلطة الإحالة ل:والأ  المطلب
 الفرع)حالة تعريف الإ إلىعرض تســنلذا ، لأية دراســة إن تحديد المصــطلحات  ــروري 

الفرع ) نطاق سلطة مجلس الأمن في الإحالةوصولا ل ،الثاني(الفرع ) اشروطهب مرورا ل(والأ 
 .الثالث(

 تعريف سلطة الإحالة :لوالأ الفرع 
ــ التعريف القــانوني  ثم، لا(أو ) إصـــــــــــــــطلاحــاو  تعريف الإحــالــة ل ــةفي هــذا الفرع ل و انتن
 )ثانيا(.  للإحالة

 إصطلاحاو  الإحالة لغة لا:أو 
.صطلاحاإحالة ثم الإ،حالة في الل ةيلي سنتعرض لتعريف الإفيما   

 حالة في اللغةالإ :1
، حال(أ) ن مصــــــــطلإ الإحالة مشــــــــتق من الفعلإظر في المعاجم العربية فخلال النمن 

 إلىنقله من مكان  أو آخر إلىالت ير كما تعني تحويل الشــــــــــــــيء من مو ــــــــــــــع و  هو التبدلو 
 1.آخر

 صطلاحاإحالة الإ: 2
التدخل الدولي عن توجب ذا كانت هناك حالات إ، ر للشــــــــــــــكيقث ما م و تعني نقل مو 

التي تــدخــل في إختصــــــــــــــــاص المحكمــة الجنــائيــة  المرتكبــة أو رتكــابهــاإ أثنــاءالخطيرة الجرائم 
 أو إما بفتإ التحقيقبشــــــــــــــأنها  إتخاذ القرارو  دراســــــــــــــتهاو  ليتولى المدعي العام تحليلها، الدولية
 2.لقضاءا إلىتي كانت عليه من الو ع ال حالة أو الموقثي يتم نقل أ، عدمه

                                                           
 مجلة اشـــــــــكالات في الل ة "،مفهوم الاحالة وموقعها من التماســــــي النصــــــي"، ، عرابي أحمد را  ل وينيقبو نقلا عن:  -1
 .348ص، 2021، ديسمبر 5، العدد 10المجلد  الادب،و 
مجلة الحقوق،  ،ممارســــة الاختصــــاش في المحكمة الجنائية الدولية عن اريق الاحالة""،براء منذر كمال عبد اللطيف -2
 .4ص ،2017، جامعة تكريت، العراق، 2لعدد ا
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 المحكمة الجنائية الدولية نظام  للإحالة الوارد في التعريف القانوني ثانيا:
 مســـــــــــــــاءلة فيها يطلب الدوليةام المحكمة الجنائية أممن إحالة حالة يمكن لمجلس الأ

نتهــااــات للقــانون الــدولي إبعــد التــأاــد من وقوع  تــابعتهمبمتلزم المحكمــة ، أشـــــــــــــــخــاص معينين
 القانون الدولي الإنساني. أو لحقوق الانسان

 أو رتكاب جريمةإمحكمة الجنائية بشـــــــكوى عن الإخطار و  بلاغإيقصـــــــد بالإحالة حالة و 
 5 لمادةالما ورد في  طبقاالمو ـــــوعي  ولية التي تدخل في إختصـــــاصـــــهاا ر من الجرائم الدأ

 الجهات التي منإددت ح   13المادة بموجب و  .الأســــــاســــــي المحكمة الجنائية الدوليةمن نظام 
المــدعي العــام ، مجلس الأمن، ا ســـــــــــــــلطــة الإحــالــة في ثلاث جهــات: دول الأطر النظــام لهــا 

مجلس الأا ر فعالية من حيث الحالة المقدمة من طر  ، حيث يعتبر الك يرون الإ1للمحكمة
لى إســـتنادا إ لا تخضـــع للموافقة المســـبقة للدول و ختصـــاص المحكمةتوســـع من إ كونها الواقع

 .2ما تنص عليه أحكام النظام الأساسي ومي اق الأمم المتحدة
تكون في صـــــــورة  هاأن بمعنى ،إبلاغ في صـــــــورة طلب خطيو  إخطار لة هيإذن فالإحا

موجهة مذكرة مكتوبة من قبل مجلس الأمن وفقا للفصـــــــــــــل الســـــــــــــابع من مي اق الأمم المتحدة 
  ــــــاة بشــــــأن الموقثثم المقا، قصــــــد مباشــــــرة التحقيقللمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 

قد ارتكبت كمة حتي تدخل في إختصـــــــاص المجرائم الأا ر من ال أو ن جريمةأي يبدو فيه ذال
 تلك إفلات مرتكبي لمنعرا ــــي دولة غير طر  في النظام الأســــاســــي للمحكمة أو  اليمأقعلى 

 3الجرائم من العقاب.

 حالةالإشروط  :الثانيالفرع 
من النظام الأساسي للمحكمة  13المتمعن لما تضمنه نص المادة و  يفيد الفحص الدقيق

مجلس الأمن على  يتوجب الشـــــــروط و نها و ـــــــعت مجموعة من الضـــــــوابطألدولية الجنائية ا
لا تكون الإحالة من  و ،ب/13 المادة إلىممارســته لســلطته في الإحالة مراعاتها إســتنادا عند 

                                                           
 .90ص عبد القادر يوبي، مرجع سابق، -1

2 - Germana Aguiar Ribeiro do Nascimento et autres ,op.cit., p293. 
، 2017، 8العدد الجزائر،"، مجلة القانون،علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية،"آخرون و  عبد القادر خنانة -3

 .378ص
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ســـــــــــــــتوفت ا إذاإلا ثارها القانونية العام للمحكمة الجنائية منتجة لآ المدعي إلىمجلس الأمن 
 مي اق الأمم المتحدة.و  ة من النظام الأساسي للمحكمةالمستخلص الشروطمجموعة 

هذه  إلىلا يجوز للمجلس اللجوء إذ  ،ســـــــــــــــلطة مجلس الأمن في الإحالة مطلقةولا تعد 
ذا كانت ســــــــــــــلطة إ، حيث ي ور التســــــــــــــاؤل عما رتكابهاايا كان زمان أو  المكنة إزاء أي جريمة

 .ساسيالأ طرا  في النظامرة على الدول الأحالة قاصالمجلس في الإ
 .ساسية لابد من توافرهاأ اه شروطستخلص الفقإمن هذا المنطلق 

الجريمة محل الإحالة من الجرائم الداخلة في إختصاش المحكمة الجنائية تكون أن  لا:أو 
 الدولية
ب من /13نص المادة  أســـــاســـــه من يســـــتمدو  ذا الشـــــرط بالشـــــرط المو ـــــوعييعر  ه 

أن يتعلق قرار الإحالة الصـــــــادر عن مجلس الأمن  ـــــــرورة مفاده الذي و  ،النظام الأســـــــاســـــــي
، الحرب جرائم المتم لة في نظام الأســـــــــاســـــــــيالمن  5في المادة الواردة الدولي بإحدى الجرائم 
لا يجوز ، ذلك على بناءً و  .1جريمة العدوانو  الجرائم  ـــــد الإنســـــانية، ةيجريمة الإبادة الجماع

، راتدة الإتجار ال ير المشـــــــــروع في المخمن يحيل للمحكمة حالة تتعلق بجريأالأمن  لمجلس
ل يغســـــــــ أو في الســـــــــلاحو  طفالالأو  تجار بالنســـــــــاءالإ، الهجرة ال ير شـــــــــرعية، رهابجرائم الإ

 2. رغم خطورتها موالالأ
المحكمة الجنائية  أمامن ســـلطة مجلس الأمن في الإحالة إف 5نص المادة  ســـتنادا إلىفإ

ذ ليس له القدرة على توســيع إختصــاص هذه المحكمة إ، الدولية مقيدة بهذه الجرائم دون ســواها
عدم المســـــــــــــــاس ذا فعل ذلك يعد تدخلا في الأمور القضـــــــــــــــائية للمحكمة التي يفترض فيها إو 

لا وفق إجراءات إالذي لا يمكن تعديله و  نظامها الأســــاســــي الواجب إحترامهخرق و  بإســــتقلالها
 3طرا .دول الأالمتفق عليها من محددة 

                                                           
 .57نورة بن بوعبد الله، مرجع سابق، ص- 1
دار النهضــــــة العربية، القاهرة،  ،دور مجلس الأمن في النظام الاســــاســــي للمحكمة الجنائية الدوليةحمد عبد الظاهر، أ -2

 .50، ص47ص ،2012، 1ط.
  ،2006 ،1ط.، بيروت، منشــــــــــــــورات الحلبي الحقوقية ،المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية،أحمد نجيب قيدا -3

 .104، ص103ص
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قرار الإحالة من مجلس الأمن ابقا لأحكام الفصل السابو من ميثاق الأمم  أن يصدر ثانيا:
 المتحدة

من النظام الأســــاســــي   ب/13حيث لم تنص المادة  ،يعر  هذا الشــــرط بشــــكل الإحالة
فهو شـــرط  ـــمني يفر ـــه شـــكل  ،للمحكمة الجنائية الدولية على هذا الشـــرط بصـــريإ العبارة

 1لتي تكون في شكل قرار.او  الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن
ن يتم إصــــــــــــــــدار قرار الإحـالـة من قبـل مجلس الأمن الـدولي وفقـا أيجـب ، عليـه و بنـاءً 

مما  لا أصــــبإ قرار الإحالة غير مشــــروع إو  ءات التي ينص عليها مي اق الأمم المتحدةاجر لإل
ا جاء في ل نقطة تلفت الإنتباه لمأو  هيو ، يعطي للمحكمة الجنائية الدولية الحق بعدم قبوله

جراء يدخل  ـــمن التدابير التي يتخذها مجلس الأمن بعد إفهي تعتبر  ب،/13المادة محتوى 
من مي اق الأمم  39وفقا لأحكام المادة  الســـــــــــــلم الدوليينو  معاينة حالة يرى فيها تهديدا للأمن

وهذا  ،حالة" على المدعي العام للمحكمةال تعتبر المعاينة شرط جوهري قبل إحالة "و  .المتحدة
ن أفي إطار الفصـــل الســـابع يتعلق بمســـائل مو ـــوعية تتطلب  مجلسالالإجراء الصـــادر عن 

من بينها أصــــوات الأعضــــاء الدائمين ، قرار بأغلبية أصــــوات أعضــــاء مجلس الأمناليصــــدر 
 2متفقة.

 ن يتحقق من مو ـــــوعهاأى يتعين على مجلس الأمن عند إصـــــداره للإحالة خر أ بعبارةو 
الواســـــعة  هي مســـــألة متروكة للســـــلطة التقديريةو  الســـــلم الدوليينو  يدا للأمن"الحالة" يشـــــكل تهد

من للمحكمة يشـــــترط شـــــارة فإن طلب الإحالة من مجلس الأمن. وللإالتي يتمتع بها مجلس الأ
نظرا لســــــلطته التقديرية التي يتمتع بها في مجال  ان يتخذ شــــــكل قرار ولا يشــــــترط فيه تســــــبيبأ

هذا راجع لكون مجلس الأمن عند تصــرفه بمقتضـــى و  من الدوليين.الأو  تكييف ما يهدد بالســلم
بصــــــدور قرار على هذا و  ثاره القانونية.ن أعماله تتخذ شــــــكل قرار منتجا لآإالفصــــــل الســــــابع ف

                                                           
 الكويت،مجلة الحقوق الكويتية، ،،"مجلس الامن وعلاقته بالنظام الاسـاسـي للمحكمة الجنائية الدولية"ثقل ســعد العجمي -1

 .22ص، 2005، 29، السنة 4العدد 
قانون تخصـــــص اجســـــتير، ، رســـــالة متدخل مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدوليةمحمد ظافر عبد الكريم الحســـــيني،  -2

 .22ص ،2016 لبنان،  عام، ، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية،
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العــام للأمم المتحــدة الــذي يقوم  إبلاغ الأمينو  تخــاذ الإجراءات اللازمــةإالنحو يقوم المجلس بــ
 1للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الأخير بدوره بإخطار الإحالة

 ن تكون الإحالة صادرة عن مجلس الأمنأ:ثالثا
ن أالنظام الأســـــــاســـــــي للمحكمة  قد أشـــــــارو ، يعر  هذا الشـــــــرط بصـــــــفة الطر  المحيل

إلا اذا كانت صــــــادرة عن مجلس الأمن تحديدا ب /13بموجب المادة الإحالة لا تكون مقبولة 
ي حالة أبه ســـــــــلطة إحالة  نيطتحيث أ، خرى التابعة للأمم المتحدةدون غيره من الأجهزة الأ

التي تــدخــل في إختصــــــــــــــــاص المحكمــة قــد للمــدعي العــام يبــدو فيهــا أن جريمــة من الجرائم 
  2رتكبت.إ

من الهيئــات  لمجلس الأمن وحــده دون غيره حصـــــــــــــــريــا و يعني أن هــذا الحق يعــد حقــا
مم لأل ةعن الجمعية العام أو عدل الدوليةلعن محكمة ا ردفلو أن قرار الإحالة صـــــــــــــ، الدولية

فإن هذه الإحالة تكون صــــــــادرة ، الإجتماعي للأمم المتحدةو  المجلس الإقتصــــــــادي أو المتحدة
المدعي العام الحق في و  من ثم للمحكمة الجنائية الدوليةو  ،عن جهة غير مختصــة بإصــدارها

ذكرت مجلس الأمن صــــــــــراحة  ب، التي/13المادة عدم قبولها لوقوعها مخالفة لما تضــــــــــمنته 
 3بقولها: "اذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع".

ى يجب أن تكون الإحالة صــــــــــــــادرة عن مجلس الأمن دون ســــــــــــــواه في إطار خر أ بعبارة
الإتفاق المبرم بين و  الأســـــاســـــي هاالعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية وفقا لما جاء في نظام

الصــــــــــــادر بقرار الجمعية العامة  ،2004أاتوبر  4 تحدة الموقع عليه في مم المالأو  المحكمة
 4المنظم للعلاقة القائمة بين الجهتين. 43/59تحت رقم  20004سبتمبر  12بتاريخ 

                                                           
دراســــات علوم  ،إنعقاد الاختصـــاش القضـــائي للمحكمة الجنائية الدولية بطريق الإحالة ،آخرون و  ممدوح حســــن العدوان -1

 .234ص ،2016، 1، العدد 43القانون، المجلدو  الشريعة
، ص 119ص ، 2018، دار التعليم الجامعي، الاســــكندرية، ســـة الدولية لمجلس الأمنالســـيا يوســــث حســــن يوســــث، -2

192.  
 .191المرجع نفسه، ص -3
 .378خنانة عبد القادر وآخرون، مرجع سابق، ص -4
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 حالة بعد سريان مفعول النظام الأساسيأن تكون الإ :رابعا
 فيما يتعلق إلاية تختص المحكمة الجنائية الدوللا ، يمن النظام الأساس 11وفقا للمادة 

ن أ إلىشـــارة تجدر الإو  ســـاســـي للمحكمة الجنائية.تي ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأبالجرائم ال
فإن إختصــــــــــاص ، من ثمو  .20021 ل جويليةأو  النظام الأســــــــــاســــــــــي قد دخل حيز النفاذ من

هــذا الحكم و  في وقــت لاحق على هــذا التــاريخ.المحكمــة يقتصـــــــــــــــر على الجرائم التي ترتكــب 
خص الدول التي صـــــــادقت على النظام الأســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية قبل بدء نفاذه. ي

ن تمارس ألايجوز للمحكمة ، فإذا أصــــبحت دولة ما طرفا في النظام الأســــاســــي بعد بدء نفاذه
  2لا فيما يتعلق بالجرائم بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة.إإختصاصها 

الجرائم التي وقعت قبل بدء  في ختص المحكمة الجنائية بالنظرلا ت، بناءا على ذلكو 
 3نفاذ نظام روما من حيث المبدأ.

 ختصاش المحكمة الجنائية الدولية  المكاني لإمجلس الأمن  حالةتجاوز إ :خامسا
الشـــخصـــي للمحكمة كلما حصـــل قبول من دولة محل و  ختصـــاص المكانييتم إنعقاد الإ

 ســـــــتبعاد تطبيق مبدأ الإختصـــــــاص الجنائي العالميإبذلك يتم و ، همدولة المت أو وقوع الجريمة
ســــــــت ناء في حالة الإحالة الصــــــــادرة عن مجلس الأمن فهي إلكن هناك و  .هي القاعدة العامةو 

هو ما نســتخلصــه من نص المادة و ، ي من هذه الدولمســت رقة بقاعدة القبول المســبق لأ غير
نظام الن أغير المعقول  إذ يعد من 4الدولية. من النظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية 12/2

هذه فرغت ألا إو  ،منلنفاذ إحالة مجلس الأ الأســاســي للمحكمة يشــترط مســبقا موافقة من الدول
 5بموافقة الدول. قترانهادون جدوى لإ من محتواها وصارت ليةالآ

                                                           
 من نظام روما الأساسي.  126المادة  -1
 .68نورة بن بوعبد الله، مرجع سابق، ص - 2
 . 61ص احمد عبد الضاهر، المرجع السابق، -3
  ( من نظام روما الأساسي.12المادة ) -4
 1مجلة جامعة تكريت للحقوق، المجلد  ســـــلطة مجلس الامن اتجاح المحكمة الجنائية الدولية"،"،صــــــــهيب خالد جاســــــــم -5

 .268ص ،2016، 2العدد 
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 الأثار القانونية للإحالة :الثاني المطلب
المحكمة الجنائية الدولية ك يرا من النقا   إلىة أثارت ســـــــــــــلطة مجلس الأمن في الإحال

لا ســــــيما بالنســــــبة لمو ــــــوع الأثار القانونية المترتبة على و ، اللجنة التحضــــــيرية في روما أمام
 1سلطة مجلس الأمن في الإحالة.

ثار القانونية للإحالة فيما يلي: أثر الإحالة جمال التســـــــــــــــاؤلات التي تتعلق بالآإو يمكن 
أثر الإحالة على مبدأ ، (لوالأ الفرع )عي العام في تقدير جدية التحقيق على ســـــــــــــــلطة المد

 ن مع المحكمــةو انــاع عن التعــزاء حــالات الإمتإدور مجلس الأمن ، (الثـانيالفرع ) التكــامــل
 .الثالث(الفرع )

 دعي العام في تقدير جدية التحقيقأثر الإحالة على سلطة الم ل:والأ الفرع 
طريق شـــأنها في ذلك شـــأن الإحالة عن ، طريق مجلس الأمنن إحالة حالة معينة عن إ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  53لت المادة و اساسي. تنالدول الأطرا  في النظام الأ
الدولية الســلطات القانونية التي يتمتع بها المدعي العام بعد إخطاره بقرار الإحالة التي نصــت 

ــــــــــــــــ -53/2ن المادة أحيث ، 13عليها المادة  أجابت بكفاية عن هذه  الأســاســيمن النظام  جـ
عدم تقييده بشـــــــــــــــكل مطلق للإحالة و  بأن تكون الحرية في التصـــــــــــــــر  للمدعي العام، العلاقة

 2الواردة من مجلس الأمن.
ـــــــــــــــــج، ب، أ -1/ 53منحت المادة  دوق في ء ة الكاملة للمدعي العام في البدالصـــلاحي ـ

حالة من مجلس فإن الإ، ى خر أ بعبارةو  من عدمه. بعةمتاالإجراء و  الإجراءات من فتإ تحقيق
 إلىستندت إن الإحالة أقتنع إذا إإجراء المتابعة و  الأمن لا تلزم المدعي العام بمباشرة التحقيق

فترا ات واقعية إ أو كانت مبنية على أهواء سياسية أو واهيةأدلة  أو معلومات غير صحيحة
ختصـــــــــــــــاص محل إ أا ر من الجرائم الدولية أو رتكاب جريمةإعلى دل لا تحتوي على ما ي

لا تلتزم بقرار الإحالة فإنها  عتبارها كذلكإبو ، مســـــــــــــــتقلة فالأخيرة هيئة قضـــــــــــــــائية. المحكمة
متناع عن القيام بأي إجراء تنفيذا لهذا القرار ا بالتالي الإيكون لهو ، الصادر عن مجلس الأمن

                                                           
شـــــــــــــــأة المعار ، من المحكمة الجنائية الدولية )هيمنة القانون ام القانون هيمنة(، ،آخرون و   ـــــــــــــــاري خليل محمود -1

 .240ص ،2008الإسكندرية، 
 .87يوبي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
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ن يجعــل مجلس الأمن مهيمنــا على أالقول ب ير ذلــك من شــــــــــــــــأنــه و  ذا رأت المحكمــة ذلــك.إ
ى ما و ان يقوم بتوجيه المحكمة سياسيا بنظر دعأنما لهذا الأخير في هذه الحالة إو ،  المحكمة

 1اانت المحكمة لتنظرها لو ترك لها القرار.
يكون عليه  ،يخدم العدالةلن إجراء المتابعة و فتإ التحقيق رأى المدعي العام أن  و إذا

بســـــــــلطة تقديرية  فبصـــــــــفة عامة يتمتع المدعي العام يدية المختصـــــــــة بذلك.إبلاغ الدائرة التمه
     مكنــة للضـــــــــــــــ ط عليــه بفتإلمجلس الأمن أيــة  يسلو  واســـــــــــــــعــة في التصـــــــــــــــر  بعــد الإحــالــة

ن أكان عليه ، إجراءأي معقول لمباشـــــــرة  ذا قرر المدعي العام عدم وجود أســـــــاسإف، التحقيق
كا  للمقا اة  أن بناءً على التحقيق أنه لا يوجد أساس و إذا تبين له .2الدائرة التمهيدية لغيب

ــــــ  -53/2لأي من الأسباب الواردة في المادة  يتوجب عليه إبلاغ الدائرة التمهيدية   أ، ب، جـ
، وفي هذه الحالة لأسباب التي ترتبت عليها النتيجةومجلس الأمن بالنتيجة التي انتهى إليها وا

القا ـــــــــــــــي بعدم  المدعي العام مراجعة قرار ى طلب المجلسبناءً عل لدائرة التمهيديةيجوز ل
 3.إعادة النظر في القرار هجراء ولها أن تطلب منإمباشرة 

من الصعب تجسيد الإستقلالية التي يتمتع بها المدعي العام في الواقع  هنأيلاحظ الفقه 
 نظرية فقط ةستقلاليمعتبرين تلك الإمن النظام الأساسي  53عكس ما كرسته المادة ، العملي

ن ما يتمتع به مجلس الأمن من سلطات واسعة أيملك المدعي العام من سلطات الا رغم ما ف
هو و  ،عدم إمكانيته معار ـة قرار الإحالة الصـادر عن مجلس الأمنمما يرتب  تفوق سـلطاته

ن مجلس الأمن قبل إصـــــــــــــــداره أحيث ، م الجنائية الدولية الخاصـــــــــــــــةما أثبتته تجارب المحاا
في تحقيق لأحدث لجان دولية للتحقيق من أجل ا، المحاامهذه ات الخاصـــــــــــــــة بإنشـــــــــــــــاء للقرار 

في  عتمدتإ ، الســـــــــــــابقة يوغســـــــــــــلافيا و ندااأا ر من الجرائم الدولية المرتكبة في رو  أو جريمة
عملها على نفس الوســـــــــــــــائل القانونية المعتمد عليها من قبل المدعي العام وهو ما تأاد في 

                                                           
 .83احمد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص -1
 .جـ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية-53/1المادة  - 2

 .88ص يوبي عبد القادر، مرجع سابق، -3
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عتمد بشــــــكل كبير على تقارير لجان إ ن المدعي العام العام أ. حيث دانالســــــو بقضــــــية دارفور 
 1التحقيق الدولية المنشأة من قبل مجلس الأمن.

قبل إصـــــــداره  الأمن وفي هذا الصـــــــدد يقول الدكتور عبد القادر يوبي أنه بما أن مجلس
 التحري و  لبحثل ، يقوم بإنشــــاء لجان تحقيق دولية ائية الدوليةلقرار الاحالة أمام المحكمة الجن

يصــعب على ختصــاص المحكمة، فإنه بة والتي من المحتمل أن تدخل في إفي الجرائم المرتك
عمل لجان التحقيق الدولية عملا  عتبارعلى إ  ،المدعي العام رفض فتإ تحقيق وإجراء متابعة

 2تكامل بين عمل الجهتين. ل بوجودوبذلك يمكن القو ، مساعدا للمدعي العام

 لييمالإختصاش التكأثر الاحالة على  :الثانيالفرع 
هيئة ليســــــــت  ، فهين المحكمة الجنائية الدولية نظام تكميلي للقضــــــــاء الجنائي الوطنيإ

نها ليســـت بدرجة إكما ، الأطرا  في نظامها الأســـاســـيذات ســـيادة على الدول  أوفوق الدول 
ي لا ينعقد له ل هي قضــــــاء تكميلب، التقا ــــــي في النظم القضــــــائية الوطنية درجاتمن  علىأ 

 تعبير. وب3محاامة المشتبه بهمو  راغبا في التحقيق و ختصاص مادام القضاء الوطني قادراالإ
، ختصاص المحكمة الجنائية الدوليةإلوية دائما على و يكون للقضاء الجنائي الوطني الأ، آخر

عند  أو نهيار النظام القضــــائي الوطنيإ عند لاإختصــــاصــــها إســــتطيع المحكمة ممارســــة لا تو 
 4لتزاماته القانونية.إالقيام ب القضاءهذا فشل  أو رفض

المدعي  إلىترتب على الإحالة من مجلس الأمن ذا كان يإر التساؤل عما و ي ، و من ثم
ســــــتطاعة المحاام الوطنية بعد ذلك ممارســــــة ولايتها القضــــــائية في شــــــأن الجريمة إالعام عدم 

التطبيق على الرغم من لجوء مجلس الأمن  ن مبــدأ التكــامــل يبقى واجــبأم أ ،محــل الإحــالــة
فهناك  رإســتعمال ســلطته في الإحالة؟ هذا المو ــوع كان محل إختلا  في وجهات النظ إلى

القول بأن إحالة حالة  مستندين إلى ن قرار الإحالة له تأثير سلبي على مبدأ التكاملأمن يرى 
ن تعطل كل ما أالأمن من شـــأنها  لية من قبل مجلسالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدو  إلى

                                                           
1- Eric DAVID, « Une institution dépendant de la bonne volonté des Etats »,  in  La cour 

pénal international  dans Recueil des cours,  Académie de Droit International de La Haye,  

2005,  p336. 
 .89يوبي عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
 .96حمد عبد الظاهر، مرجع سابق، صأ -3
 .144، ص2002، 3ط.طبعة نادي القضاة، القاهرة،  الدولية"،"المحكمة الجنائية محمود شريف بسيوني، -4
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 تقوم به المحاام الوطنية من مبادرات في إختصـــاصـــها بشـــأن الحالة مو ـــوع الإحالة. بعبارة
ذلك راجع للســـــــــــــــلطة التي ، و ى القرار النهائي يبقى لمجلس الأمن من حيث طلبه الإحالةخر أ

إلزام الدول غير الأعضـــــــــــاء في النظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمحكمة الجنائية  إلىيملكها في اللجوء 
تجاه بعض ة بعدم مباشـــــرة إختصـــــاصـــــها الجنائي الأعضـــــاء في منظمة الأمم المتحدو  الدولية

ل الســــابع من ما تضــــمنته مواد الفصــــ إلىســــتنادا إ، القضــــايا لصــــالإ المحكمة الجنائية الدولية
 1التكامل.وهو  ابط لمبدأ  مي اق الأمم المتحدة

 في الوقت الذي، لا يؤثر على مبدأ التكاملبأن قرار الإحالة  آخر في حين يرى فريق
على مبدأ  ســـــت ناءمجرد إ الإحالة الصـــــادرة من مجلس الأمن عتبارإ  إلى الآخرون فيه يذهب 

إذ يحد قدرتها على مباشـــــــــرة إختصـــــــــاصـــــــــاتها على ، التكامل في مواجهة الســـــــــلطات الوطنية
لتزاما على عاتق المحكمة إى فإنه يرتب خر أ من جهةو ، ع الإحالة من جهةمو ــــــــــو و  الجريمة
 2ي واقعة تحال اليها من مجلس الأمن.أة الدولية بمباشرة إختصاصها على الجنائي

 ن مو المحكمة الجنائية الدوليةواأثر الإحالة على التع :الثالثالفرع 
أشـــــــخاص  إلىبالإ ـــــــافة ، هناك شـــــــروط أســـــــاســـــــية لكي تكون المحكمة الجنائية فعالة

ن و اهو تعو   ـــــــــــــــروري  آخر عامل إلى جانب كل هذا، يوجد و ،ميزانية مالية كافيةو  مؤهلين
قاعدة الأثر ســـت ناء على إكو  .أو غير أطرا  في النظام الأســـاســـي 3الدول ســـواء كانت أطرافا

 ، فإنهماأطرافه مواجهةفي  إلاا ثارهآ ترتب ن المعاهدة لا بأ النسبي للمعاهدات الذي يقضي 
في المحكمة  غير الأطرا ر من مجلس الأمن يقع على الدول بموجب قرار الإحالة الصــــــــــــاد

حتى في حالة عدم إعلانها قبول ، ن مع المحكمة الجنائية الدوليةو اواجب التع الجنائية الدولية
 من مي اق الأمم المتحدة. 25لتزام الذي ترتبه المادة ، وهذا بناءً على الإ4الإختصاص

                                                           
، رسالة ماجستير، تخصص تأثير مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائية الدوليةعاتقة عوض عبد العزيز الك يري،  -1

 .94، ص95ص، 2014لامارات العربية المتحدة، قانون جنائي دولي، ، كلية الحقوق، جامعة الامارات العربية، ا
 ،2017،  8، مجلة القانون، العددتدخل مجلس الامن في المحكمة الجنائية الدولية ،محمد  ــافر عبد الكريم الحســيني -2

 .42، ص41ص
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 86المادة  - 3
 .80نورة بن بوعبدلله، مرجع سابق، ص -4
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خصـــــــص الباب التاســـــــع من النظام الأســـــــاســـــــي للمحكمة الجنائية الدولية هذا ال رض ول
هتماما بأحكام المســـــاعدة ا  أولىحيث ، المســـــاعدة القضـــــائيةو  ن الدوليو اأحكاما خاصـــــة بالتع

-86) ذلك في الموادو ، المحكمة ن الدولي لتفعيل القرارات الصــــــــــــادرة عنو االتعو  القضــــــــــــائية
أطرافا  تســــــاســــــي للمحكمة الجنائية الدولية جميع الدول ســــــواء كانكما ألزم النظام الأ .(102

القرارات  لتطبقن و االإقليميــة بــالتعــو  المنظمــات الــدوليــة وكــذا ،فيــه غير أطرا  أو في النظــام
أجازت الطلب من أية  الأســــــاســــــينظام المن  15/2ن المادة أحيث ، المحكمة عنالصــــــادرة 

ختصاص المحكمة تقديم المساعدة المنصوص قبلت بإ م غير طر أت طر  دولة سواء كان
 1عليها في الباب التاسع من هذا النظام.

 )نموذجا( قضية دارفور :الثالث المطلب
ســتنادا إ أمام المحكمة الجنائية الدولية ســلطة مجلس الأمن في الإحالة التعرض إلىبعد 
ما قد و ، لمتحدةأحكام الفصـــــل الســـــابع من مي اق الأمم اموجب متصـــــرفا بب، /13إلى المادة 

، هذه الاحالةل حالة تطبيقية لأو  دراســـة يتوجب علينا، ت يره هذه الســـلطة من إشـــكالات قانونية
بتبنيه  مجلس الأمن فيما يخص الأحداث التي شــــــهدها إقليم دارفور في الســــــودان فعلها والتي

 .2مارس 31بتاريخ  (2005)1593القرار 
ثم  (،لوالأ الفرع ) في دارفور  النزاع ســـبابذلك ســـو  نتطرق لأ ما ســـبق، من خلالو  

 الثاني(.الفرع ) 1593القرار  مضمون 

 أسباب النااع في دارفور :لوالأ الفرع 
قبـل التعرض لإحـالـة مجلس الأمن للو ـــــــــــــــع القـائم في دارفور أمـام المحكمـة الجنـائيــة 

حديد طبيعة قليم لتالإالجذور التاريخية للصـــــــــــــــراع الدائر في  الدولية، يتعين أولا التطرق إلى
 .الأزمة 

                                                           
 .97عاتقة عوض عبد العزيز، مرجع سابق، ص -1
، وثيقة الامم المتحدة رقم : 2005مارس 31،المنعقدة في 5158(، الجلسة 2005)1593قرار مجلس الأمن رقم  - 2
(SRES/1593(2005)/) 

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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 النااع في دارفورجذور  لا:أو 
غم ذلك لم يول ، ر 2خيرة من القرن الما ـــيإلى العقود الأ 1تعود خل ية النزاع في دارفور

هذا الحديث عن الجذور التاريخية لف . 21منذ بداية القرن  هتمام به إلا المجتمع الدولي الإ
وبعض  الســــــــــــــودان بين القوات الحكومية غربقتتال في لوصــــــــــــــث ما يجري من ا اع يقودالنز 

نتيجة الت يرات البيئية    ما يعانيه الاقليم من ظرو  مناخية صـــــــــــــعبةو ، ئة لهاو االمنالحركات 
 ــــــــافة إلى بالإ  دت الى انحســــــــار مناطق الرعيي  ــــــــربت منطقة الســــــــاحل الافريقي  وأالت

الظرو   يــه، نــاهيـــك عنالتي تعي  ف 3الموارد المـــائيـــة مــا زاد من حــدة التوتر بين القبـــائــل
 4.السياسية والاقتصادية التي فاقمت من الو ع

 ، وكذا5ملايين نســــــــــــمة 6قرابة   بلغالزيادة الســــــــــــكانية التي تو للظرو  المناخية  فنتيجة
 ،النزاعات المســــــلحةتفاقم الو ــــــع وارتقى إلى مســــــتوى ، الصــــــراعات بين القبائل على الموارد
في دارفور، حيث  تعتبر من الأســـــباب الأســـــاســـــية للأزمةفمشـــــاال الطبيعة الج رافية للمنطقة 

                                                           
سا، يزخر ب روات طبيعية هائلة يقع اقليم دارفور غرب السودان ،  يتربع على مساحة شاسعة تقارب مساحة فرن - 1

االبترول، اليورانيوم والنحاس إلى جانب  الامكانيات البشرية. وقد أغرت هذه ال روات  الدول ال ربية وفي مقدمتها الولايات 
 المتحدة الامريكية من أجل ايجاد منفذ  للسيطرة على الاقليم والفوز ب رواته.أنظر:

 . 272، ص 2011الراية للنشر والتوزيع، عمان،   الجنائي،ضاء الدولي القفريجة،  محمد هشام -
 .378ع ر  ح ول ال خزو ي،  رجع سابق، ص - 2
شــــــــــهد إقليم دارفور في تاريخه الحديث ظاهرة الصــــــــــراعات القبلية على موارد الأرض والماء المحدودة في ظل الانفجار  - 3

صراع  نمية الموارد وتحقيق الخدمات ورفع الوعي العام،وقد  أثرالسكاني وتزايد أعداد المواشي وانعدام أي شكل من أشكال ت
)أهمها البقارة تضـــم عشـــائر م ل الزريقات وبني هلبة الموارد  على النزاع بين القبائل الرعوية المترحلة ذات الأصـــول العربية 

لترحال وانتجاع المراعي، أما القبائل حياتها على ا فالأولى تقضي ،والتعايشة( والقبائل غير العربية  ذات الاصول الافريقية 
هي في معظمها قبائل فالزغاوة والمســـاليت والفور والميدوب والتنجر والبرتي...  والتي تشـــمل على ســـبيل الم ال غير العربية 

زيد من شـــــكلا عرقيا .للم اتخذ النزاع  ، وبذلكمما يجعل الصـــــدام بينها الأخرى أمراً لا مفر منهمســـــتقرة في مناطقها،  زراعية
 التفصيل ، أنظر:

 ، متوفر على الموقع:2004ااتوبر  3" دارفور.. جــــذور ومــــالات الصـــــــــراع المســـــــــلح"، عـــــادل عبـــــد العـــــاطي، -
https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9% 

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD 
 .95ص نورة بن بوعبدلله، مرجع سابق، -4
 .372وفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذقواعد القانون الدولي الانساني،  مرجع سابق، ص -5
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مما ، دول ع تسعحدود مشتركة م له هام، ستراتيجياموقع  و شاسعةبمساحة  السودانيتميز 
  1.قليمإلى الإ العديد من سكان دول الجوار لجوء إلىأدى 

هذه  في دارفور كان توفر الســــــــلاح في أيدينفجاره إ و لكن العامل الأهم في حدة النزاع
ن جاريا بين ليبيا كالنزاع الذي كا، ةالمسلح للنزاعاتخاصة أن المنطقة كانت مسرحا ، القبائل

قيام الحركة الشعبية لتحرير فضلا عن  ،2فريقيا الوسطىالذي شهدته إ ستقراروتشاد وعدم الإ
ق نب إة التحرر بقيادة جون غارنغ التي حركنشــــاط  ان بالتمرد على الحكومة إلى جانبالســــود

 3.رعنها التمرد  د الحكومة في دارفو 
ــائــل ) 2001ففي عــام      شـــــــــــــــتــداد إ إلىدارقلا( و  لازيــدأو أدى الصـــــــــــــــراع بين بعض القب

فشـــــــــل  إلىنتقام أدى ين زعماء القبائل لكن تمســـــــــكهم بالإعقد مؤتمر للصـــــــــلإ ب و، الصـــــــــراع
عتداء على الإالإنتقامية وذلك بعمالها أ بدأت القبائل  2002وفي عام  مســــــــــــــعاه.المؤتمر في 

 ،شـــتداد الو ـــعإبعد  ،البشـــيرحســـن عمر الســـابق فكلث الرئيس ، رئاســـات محافظات دارفور
الجماعات المســــــلحة نتقال إ إلىلكن هذا أدى  .الأزمةحتواء إلة و ابالتدخل لمحأحد مســــــاعديه 

ما  رت حالات النهب والســـــرقة كفشـــــمال دارفور إلى توســـــع العمليات  إلىأدى  ماالجبال  إلى
  .يةحالة الأمنالنفلات إتشكل ميليشيات مسلحة بعد  إلى دفع

د يتشر و  قتيل  10.000الي القتلى حو  عدد 2003 سنة في بدايات، بلغ نتيجة لذلكو  
منظمات من طر   الجرائم المرتكبة إدانة، ما دفع إلى من ســــكان الإقليمشــــخص مليون نحو 

، حيث ي الجرائم المرتكبة في الإقليمتحقيق فلجنة لالرئيس الســوداني شــكل ، وتحقوق الإنســان
حرق  ،التعذيب، غتصـــــــــــــابلإكا طرا  المتحاربة العديد من الجرائمإرتكاب الأ خلصـــــــــــــت إلى

محاامة لية وأادت على  ـــــــــــرورة تشـــــــــــكيل لجنة تحقيق قضـــــــــــائ، القســـــــــــري  التهجير و القرى 
اعا أن نطبإهتمام ما أعطى إ لتقرير اللجنة أي  ول ي لكن الســـــــــــــــودان لم 4.نهاالمســـــــــــــــؤولين ع

ليس لها الرغبة في معاقبة المســـــــــــــــؤولين عن الجرائم  هأن أو الحكومة الســـــــــــــــودانية غير قادرة
ـــدخـــل مجلس الأمن وأصـــــــــــــــــدر ، المرتكبـــة في إقليم دارفور ـــك ت ـــذل ( 2004) 1556قرار الل

                                                           
 .98عبد القادر يوبي، مرجع سابق، ص -1
 .272، ص279 عمر محمود المخزومي، مرجع سابق، ص -2
 .81نورة بن بوعبد الله ، مرجع سابق، ص - 3
 .81ص، 80سابق،  ص صنورة بن بوعبد الله، مرجع - 4
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عتقال مرتكبي إ و  ن الميليشــــياتمالســــلاح  لنزع فيه الحكومة الســــودانية  يدعو جوان 30بتاريخ
 ــــاع التي أصــــبحت و تفاقم الأمســــؤولية وتحميل الحكومة الســــودانية  ،يوما 30الجرائم خلال 

الذي أدى  . الأمرتخاذ المزيد من الإجراءات  ـــــد الســـــودانإمع  تهدد الســـــلم والأمن الدوليين
 1.ستياء الحكومة السودانيةإ إلى

مجلس الأمن  إلىالأمين العام من خلال تقريره  وفي شــهر أوت من نفس الســنة، أشــار 
تنفيذ إتفاقات وقث  خاصـــــــــــة  1556القرار  تلتزم بما ورد في أن الحكومة الســـــــــــودانية لم إلى

عقد جلســــــــة في إلى أدى بمجلس الأمن مما  ،2الســــــــلاح من الميليشــــــــياتنزع  طلاق النار وإ
منتقدا من خلاله الموقث  ( 2004) 1564 ســـــــــــبتمبر من نفس الســـــــــــنة وإصـــــــــــدار القرار18

عتقال الزعماء والمســــــــؤولين إ مع إعادة التشــــــــديد على  ــــــــرورة ، يةالســــــــلبي للحكومة الســــــــودان
من  12وطالبا من الأمين العام تشـــــــــــــكيل لجنة تحقيق دولية تطبيقا للبند ، وتقديمهم للمحاامة

جماعية وتحديد  الهد  منها التحقيق في وقوع أعمال إبادة، الســـــــــــــــالث الذكر 1564القرار 
 3.هويات مرتكبيها

الأمين العام للأمم المتحدة اللجنة الدولية وباشــــرت أعمالها في  أوعملا بهذا القرار أنشــــ 
ــــــــــــتهام لالإ توبعد إنجازها لتقريرها وجه .بعد موافقة الحكومة السودانية عليها أاتوبر 25  51ـ

الأمين العام الذي  إلىوأحالت التقرير ، شـــــخصـــــا من الميليشـــــيات والحكومة وكذلك المتمردين
وجــاء في تقرير الأمين العــام أن  .مجلس الأمن إلى 2005ي جــانف 31بتــاريخ  بــدوره  أحــالــه

يعاقب عليها القانون رتكاب جرائم دولية إالميليشـــيات مرتبطين ب الســـودانية والا من الحكومة 
 4.جرائم حربنسانية و جرائم  د الإ درجة إلىوصلت حيث الدولي 

                                                           
مجلة البحوث والدراسات "دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لأزمة دارفور"، ألفت محمد عباس برسي، - 1

 5ص ،2023ول، يونية/ جوان الافريقية ودول حوض النيل، جامعة أسوان، المجلد الأول، العدد الأ
، وثيقة الأمم المتحدة 16-14،  .2004جوان 3 عن السسودان،عام للأمم المتحدة مجلس الأمن، تقرير الامين ال - 2

 (S/2004/453رقم:  )
 .280هشام محمد فريجة، مرجع سابق، ص - 3
 .281المرجع نفسه، ص - 4
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اندة من فرنســــــــــا قتراح من بريطانيا و مســـــــــــإقرر مجلس الأمن ب وعند مناقشـــــــــــة التقرير 
المحكمة الجنائية الدولية وكان ذلك من خلال  إلىإحالة الملث ، والولايات المتحدة الأمريكية

 1.(2005) 1593القرار 

 1593القرار مضمون  الثاني:الفرع 
  ليقضــــي بإحالة الو ــــع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية،  1593صــــدر القرار

ائم المرتكبة منذ دخول النظام ومتابعة الجر  ائرة في دارفورمن أجل و ـــــــــــــــع حد للنزاعات الد
هذا القرار بعد صـــــــدور  وقد صـــــــدر .2002جويلية  1بتداءً من الأســـــــاســـــــي حيز التنفيذ أي إ

، 2من الدوليينيشـــكل تهديدا بالســـلم والأأصـــبإ في الســـودان رارين قبله يقضـــيان بأن الو ـــع ق
حقوق الإنســــان والقانون  جرائم المرتكبة  ــــدعن ال دارفور الو ــــع في وتضــــمن القرار إحالة 

 .المحكمة الجنائية الدولية إلىالدولي الإنساني 
، أهمها نتقاداتللعديد من الإكان عر ـــة  لمســـؤولية للســـودان اتحميل قيام القرار بلكن  

، رتكبت في دارفورمن تلك التي إأفظع نتهااات إرتكاب الدول الكبرى لإ ما شـــــــــهده العالم من
رتكبته الولايات المتحدة وبريطانيا في العراق وأف انستان وروسيا في الشيشان والكيان إم ل ما 

من  7الأخص في غزة )خاصـــــة منذ بو  3الصـــــهيوني من إبادة جماعية للمدنيين في فلســـــطين
 ، كونهالطابع السياسي وي لب عليهالقرار مخالفا للمبادئ القانونية  يعدلذلك  ،(2023أاتوبر 

تحقيق تاريخيا الذا ما خلصـــــــت إليه لجان وهر صـــــــانعي الســـــــياســـــــة الدولية كبا صـــــــادر عن 
 وعمليا.

 القرار مو بعض المبادئ القانونية ضر تعا لا:أو 
 عدةفي  دولية مع أحكام النظام الأســـــــــاســـــــــي للمحكمة الجنائية ال 1593القراريتعارض 

أمام لقضــــــائية من المحاامة ا 4ســــــت نى فئة معينة بســــــبب صــــــفتهم الرســــــمية إ هأن  جه منهاأو 

                                                           
 .103عبد القادر يوبي، مرجع سابق، ص -1

2- Oriane BEN ATTAR, «  La CPI et la crise du Darfour »,  In: Civitas Europa, n°18, juin 

2007,  p. 80. 
 .377صدور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذقواعد القانون الدولي الانساني،  مرجع سابق، وفاء دريدي،  -3
 (.2005)1593من  قرار مجلس الأمن رقم  6الفقرة   -4
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حاليين في قوات حفظ الســـــلام التابعة  أو عتبارهم موظفين ســـــابقينإالمحكمة الجنائية الدولية ب
يطبق هذا النظام الأســـــــــــــــاســـــــــــــــي على جميع "أنه:  لقاعدةللأمم المتحدة والذي يعتبر مخالفا 

ااا نتهإيعتبر  ، وهو ما 1ية وبدون تمييز بسبب الصفة الرسمية..."و االأشخاص وبصورة متس
دون أي وجــــب المعــــاقبــــة لكــــل مرتكبي الجرائم من قواعــــد القــــانون الــــدولي الآمرة تلقــــاعــــدة 

 2ما يجعل من القرار باطلا على الأقل في جزء منه. ،ست ناءات ولأي أسبابإ
ــــــات حكما خطيرا يتم ل في عدم تحمل الأكما تضمن القرار   ــــــة نفقـ تتعلق مم المتحدة أيـ

حقيقــــات أو الملاحقــــات القضــــائية، وأن تتحمل تلك ــــات المتعلقــــة بالتبالإحالــــة، بمــــا فيهــــا النفق
ـــــــي و نظامالالأطرا  في الدول  التكاليف ـــــــب في الإسهام فيها كذا  الأساسـ ـــــــتي ترغـ ـــــــدول الـ الـ
مم المتحدة النفقات أن تقدم الأ التي تشير إلى. مايعد مخالفا لأحكام النظام الأساسي 3طواعية

 .4لات من مجلس الأمنالمتكبدة نتيجة للإحا
 1593من القرار الدولية موقف المحكمة الجنائية  ثانيا:

بعد ، التحقيق في قضـــية دارفور ءقرار بد، 2005جوان  6العام بتاريخ المدعي  أصـــدر
ن الجرائم التي تدخل  ــــمن أا ر م جريمة أو رتكابإ تشــــملوأنها مقبولية الدعوى، تأاده من 

القضــــــــاء الســــــــوداني بأي  التي لم يقم  لجنائية الدولية،ختصــــــــاص المو ــــــــوعي للمحكمة االإ
 11و7تنفيذا للمراســـيم الصـــادرة بتاريخ  قامت الحكومة الســـودانية. علما أن بصـــددها متابعات

إلا أنها ، في دارفور بإنشــاء محاام خاصــة للنظر في الجرائم المرتكبة 2005من شــهر جوان 
 .5وأنه لم يم ل أمامها أي مسؤول في الدولةعادية كالسرقة... الجرائم الفي  لم تنظر إلا

مرتكبي دانية والمحاام الخاصـــــــــة في محاســـــــــبة نظرا لعدم جدية الحكومة الســـــــــو  لذلك و
وقيف  د أحمد هارون مذكرتي ت 2007أفريل  27بتاريخ  أصدرت الدائرة التمهيدية، الجرائم

                                                           
 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 27/1المادة  -1
،  مذكرة  ماجستير، قانون سية في مجلس الأمن وأثرها على المحكمة الجنائية الدوليةالاعتبارات السياسعدية أرزقي،  -2

 .162، ص161، ص 2012التعاون الدولي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، الجزائر، 
 (.2005)1593من  قرار مجلس الأنمن رقم  7الفقرة   - 3
 مة الجنائية الدولية.كحب من النظام الاساي للم/115المادة  - 4
 .378ص ، 377صن الدولي الانساني،  مرجع سابق، وفاء دريدي، دور القضاء الجنائي الدولي في تنفيذقواعد القانو  - 5



 صلاحيات مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية الفصل الثاني:
 

58 

 

رتكابهما جرائم لإ1 أحد كبار قادة الجنجويد كوشـــــــــــــــيب محمد عبد الرحمان المدعو علي وعلي
دور قرار المدعي العام بفتإ التحقيق في بعد صــ ،نتهااات للقوانين والأعرا  الدوليةإ و حرب

بالحكومة  ذلك أدى، تهماداننظرا لعدم وجود أدلة كافية لإ و .20052جوان  6دارفور بتاريخ 
الجنائية الدولية  ن مع المحكمةو االتصـــــــريإ بعدم التع ول شـــــــديدة افعألقيام بردود لالســـــــودانية 

 3.ودانوكذلك عدم تسليم أي مواطن سوداني للمحاامة خارج الس
  ــــــــــــد المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيفأصــــــــــــدرت  2008جويليية  14وبتاريخ  

رتكاب جرائم  ــــد إ في لإقرار مســــؤوليته 25ة إلى المادة الرئيس عمر حســــن البشــــير مســــتند
ه نتقادات شــــــــديدة نظرا لتأثر إأثار ما ، وكذلك جرائم الحرب الإنســــــــانية وجرائم الإبادة الجماعية

 12وبتــاريخ  .عتبر مــا حصــــــــــــــــل في دارفور إبــادة جمــاعيــةإ بقرار الكون رس الأمريكي الــذي 
 رتكابه جرائمرا ثانيا بتوقيف الرئيس البشـــــــــير لإأصـــــــــدرت الدائرة التمهيدية قرا، 2010جويلية 

تهمة الإبادة الجماعية لخطأ  2009مارس  4في الصـــادرة  إبادة جماعية بعد رفضـــها للمذكرة
 4ستئنا .نفه المدعي العام أمام دائرة الإأستإوهو القرار الذي ، في الإثبات

حالة تجســــــــــــــيد ( يشــــــــــــــكل أول 2005)1593حالة رقم الإوبذلك يمكن القول بأن قرار  
 ــــــــد رئيس مجلس الأمن، ترتب عنها إصــــــــدار أول اتهام  لعلاقة المحكمة الجنائية الدولية و

 لا زال في سدة الحكم. دولة
في  ركبة الناتجة عن النزاع الذي قاملى أن الجرائم المهذا الصــــدد تجدر الإشــــارة إفي  و

ة وقوات الدعم الســـــــريع )الا بين القوات المســـــــلحة الســـــــوداني 2023افريل  15الســـــــودان منذ 
، 1593 موجب القرارة الرســـــــــمية في البلاد( تشـــــــــملها الإحالة بن من القوات العســـــــــكريالطرفي

 المسؤولين عنها. المطالبة بمتابعة و يجوز للمدعي العام فتإ تحقيقات حولها

                                                           
في انتظار صدور الحكم  2022افريل  5علي كوشيب سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية ، وبدأت محاامته منذ  - 1

 الجرائم المرتكبة في دارفور.للمزيد من التفصيل ، انظر:  دة تعد قضيته أو قضية حول
دة عملا للمدعي الاعام الى مجلس الامن التابع للامم المتح 38مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التقرير  -

 .9، ص2024جانفي  15 ،1593بالقرار 
 .287محمد هشام فريجة، مرجع سابق، ص- 2
 .290المرجع نفسه، ص   - 3
 .381وفاء دريدي،دور القضاء النائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الانساني، مرجع سابق، ص -4
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 المقاضاةو  التحقيق ءسلطة مجلس الأمن في إرجا :الثاني المبحث

من النظام  16نشــــــاط المحكمة تطبيقا لنص المادة  توقيفيتمتع مجلس الأمن بســــــلطة 
 الأثر الســـــــلبي لمجلس الأمن على عمل المحكمة  عتبارهايجمع الك يرون على إ  ، الأســـــــاســـــــي

 التحقيق ءالإطار القانوني لســـلطة إرجا التعرض إلى لاأو  لذلك يتوجب عليناو ية الدولية. ئالجنا
، (الثاني المطلب) ءثم لآثار ســــــــــــلطة مجلس الأمن في الإرجا، ل(والأ  المطلب)المقا ــــــــــــاة و 
 .(الثالث المطلب) 1422للقرار  في الأخير نتطرق ل

 المقاضاةو  التحقيق ءلسلطة إرجا الإاار القانوني :لوالأ  المطلب
الامتيازات  و الأمن وفقا لمي اق الأمم المتحدةبالنظر للســــــــــلطات التي يتمتع بها مجلس 

قســـــــــريا، ختصـــــــــاصـــــــــا إ عطائهابإب /13التي منحت للمحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 
جراءات المحكمة الجنائية إيقا  إ أو ءفي إرجا ســــــلطتهبالمقابل  منحت الدول الكبرى لنفســــــها

 الفرع) ءالمدلول المو ــوعي للإرجا إلىســنتطرق في هذا المطلب  وعلى أســاس ذلك .الدولية
 .(الثاني الفرع) من لسلطة الإرجاء امام المحكمةممارسة مجلس الأ  وابطثم (، لوالأ 

 المدلول الموضوعي للإرجاء :لوالأ الفرع 
للنظر في لمدة زمنية محددة  ختصـــــــــــــــاص المحكمة الجنائية الدوليةإ رجاء هو تأجيلالإ

 ةلتحقيق المتعلقجراءات اإلك بمنع المدعي العام من مباشــــــرة ذو ، القضــــــايا المعرو ــــــة عليها
مفاد منإ . و 1ذا كان قد باشر التحقيق فعليا فيمنع من المضي في التقصيإو ، بالجرائم الدولية

محكمة الجنائية الدولية الن بيو  تعارض بينه أو تناقضمنع أي ن هذه الرخصــــــــــــــة ممجلس الأ
نصــابه في حالة  إلىالدولي م عادة الســلاإ المتم ل في و  هد  المراد تحقيقهوحدة ال إلىبالنظر 

 2. اع الدوليةو ستقرار الأإضاء المجتمع الدولي والحفا  على عأ حد أنتهااه من قبل إ
 منة حفظ الأألنســجام بين مســحقيق الإطار كوســيلة لترجاء في هذا الإتظهر ســلطة الإ 

حالة حيث ة سلبية عند مقارنتها مع سلطة الإها تعتبر سلطأن إلا فكرة العدالة الجنائية الدوليةو 
                                                           

 ،2010دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حدود سلطات مجلس الامن في عمل المحكمة الجنائية الدولية الازهر لعبيدي، -1
 . 186ص

 القانون الدوليتخصــــــص ماجســــــتير، مذكرة  ،الدولية الجنائية للمحكمة متحدةال الأمم منظمة تفعيل مدىدالع الجوهر،  -2
 .72ص ،2012الجزائر،   جامعة الجزائر، ،العلاقات الدولية، كلية الحقوق و 
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كاملة قابلة المحكمة لمدة ســـــــنة مجلس الأمن  جاء يعطل ر نه في ظل ممارســـــــته لســـــــلطة الإأ
 1.رمن الدولي في حالة خطللتجديد كلما كان الأ

البعض تجميد طلق عليها لم يتفق الفقه على مســمى واحد لهذه الســلطة في إنهف للإشــارةو 
 نظامالمن  16المادة  رادتهأما  إلىهي التســـــــــــــــمية الأقرب و  ها،تعطيل أو هاجيلأت أو وى الدع

عكس ســــلطة  ،ائيجر إي نشــــاط ألا يمنع القيام بو  دد مدته ســــلفاحجيل لا تُ أن التلأ، الأســــاســــي
على طلب  جيل يقع بناءً أن التأء تحت طائلة البطلان حيث اجر إأي  تضـــــــــــــــعرجاء التي الإ

 2.ي ليس طرفامن الذمن قبل مجلس الأيتم فما الإرجاء أ الخصوم
جراءات التحقيق إن هذا القيد يقتصـــــــر فقط على أإلى  تجدر الإشـــــــارة الصـــــــدد في هذاو 

 ي العاميجوز للمدعســـــــــــــاســـــــــــــي من النظام الأ 16المادة نه وفقا لنص إمن ثم فو ، دون غيرها
جـاء التحقيق إر من جلس الأالمعلومـات الخـاصــــــــــــــــة بـالحـالـة التي طلـب مو  دلـةقيـام بجمع الأال

ات التي يتخذها جراءن لا يتعلق بالإأجيل في هذا الشــــــأن القرار المتعلق بالتأوذلك ، 3نهاأبشــــــ
لا يشــــــــــمل  كما أن هذا الحظر، ممارســــــــــته لصــــــــــلاحياته في التحقيق ارطإ المدعي العام في

ذهـــا في المرحلـــة المتعـــار  عليهـــا في قـــانون الإجراءات اخـــم اتالجزائيـــة التي يت اتالإجراء
 4.ستدلالاتجمع الإو  التحري  و مرحلة البحثفي  ئية لمختلث الدولالجزا

 مام المحكمةأمن لسلطة الإرجاء ضوابط ممارسة مجلس الأ :الثانيالفرع 
جملة من الشــــروط التي  على المقا ــــاة أو تعليق التحقيقفي ن محق مجلس الأ توقثي

يمكن تحديد هذه و  ،الأســـــــــــــــس التي تعتمد عليها المحكمة في مراجعة قرار الإرجاء تعد بم ابة
 :الشروط فيما يلي

                                                           
" ســـــــــلطة مجلس الأمن في تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها في ،، علام ســــــــــــــاجي  آمنة بوعلام -1

 .28ص ،2020ديسمبر، 2،العدد 6سات القانونية، المجلد مجلة الدرا "،فاعليتها
الآثار المترتبة على اختصـــاش مجلس الامن في الب ارجاء اجراءات "،، محمد جبار العبدلي ي و صـــــدام حســـــين الفتلا -2

 .247ص ،2015 السنة السابعة،، 04السياسية، العدد و  مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية، المحكمة الجنائية الدولية"
 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصـــــــــــادية ،تأثير مجلس الامن على المحكمة الجنائية الدولية"،"تونســـــــــــي بن عامر -3
 . 247ص ،2008ديسمبر، 4العدد ، 45المجلد السياسية، و 
لقانون الدولي "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وأثرها على بعض المبادئ الأســـــــــاســـــــــية ل،محمد ري  -4

 .293،294ص ،2013، جوان 50العدد ،2المجلد  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية، ،"الجنائي
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 مم المتحدة: الفصل السابو من ميثاق الأ إلىاد ستنالإ لا:أو 
إيقا   أو رجاءإقرار للمحكمة الجنائية الدولية بصـــــــــــــــدار إ من ســـــــــــــــلطةلدى مجلس الأ

اق الأمم المحاامة طبقا للصـــــلاحيات المخولة له بموجب الفصـــــل الســـــابع من مي  أو التحقيق
وذلك ، اريتها تشـــــــكيل تهديد للســـــــلم الدوليســـــــتمر إن أن كان من شـــــــإ، 24المتحدة وفقا للمادة 

حق  التي لهاو ، الدائمة العضـــــــــــــــوية 5بما فيهم الدولتســـــــــــــــعة من أعضـــــــــــــــاء المجلس بموافقة 
  1.رعتراض على صدور هذا القراالإ

 رجاءة الإ صيغ ثانيا:
ســـتخدام إمن ت التي من خلالها يتســـنى لمجلس الأمن المي اق الحالا 39تو ـــإ المادة 

الات للمجلس ســــلطات طار تحديد هذه الحإفي و ، ابير المنصــــوص عليها في هذا الفصــــلالتد
مل وقوع ع أو خلال بهإ أو بعدم وجود تهديد للســـــلم أو منه فالفصـــــل بوجودو ، تقديرية واســـــعة

 .منمجلس الأل يعود ال العدوان عمأ من 
ائية الدولية صــي ة الإرجاء من النظام الأســاســي للمحكمة الجن 16شــترطت المادة وقد ا 

المحكمة بهذا المعنى يتضــــــــــــــمنه قرار  إلى منعلى طلب من مجلس الأ ... بناءً شــــــــــــــارتها "إب
تكون هذه  و ،"يصـــــــــدر عن المجلس بموجب الفصـــــــــل الســـــــــابع من مي اق الأمم المتحدة ....

ن إعليه فو ، المحكمة إلىمن ه من طر  مجلس الأالصـــــــــــــــي ة في صـــــــــــــــورة طلب يتم تقديم
ن يكون أ من لا بدأنه كما ، ى لا يحقق المعنى المقصـــــودخر أ ي ةي صـــــســـــتخدام المجلس لأإ

ليس في صــورة تصــريإ يصــدر عن و  مناء في صــورة قرار يصــدر عن مجلس الأطلب الإرج
ن يصـــــــدر أه لا بد أنعلما ، حتمالات الإرجاء بدون مبررإنقاص إ مفاد ذلكو  ،رئيس المجلس

ن يحدد هذا أه يتوجب أن إلىبالإ ـــــــافة  2.منالأعضـــــــاء الدائمين في مجلس الأ راءأبإجماع 
 تهديدا للســـــــــلم مام المحكمة حيث تشـــــــــكل هذه الحالةأدعاء الطلب الحالة المرفوع بموجبها الإ

ختصـــــــــــــــاص إقعت فعلا تدخل في ب متعلقا بجريمة و ن يكون الطلأذلك بو ، من الدوليينالأو 

                                                           
دار ، أثرها فيما يخص جريمة العدوانو  المحكمة الجنائية الدوليةو  العلاقة بين مجلس الأمن، الفقيأحمـد حســــــــــــــين  -1

 .194، ص193ص ،2018مصر، النهضة العربية، القاهرة، 
، مجلة دفاتر البحوث ســـــــــلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق امام المحكمة الجنائية الدولية""،عقاب عبد الصــــــــــــــمد -2

  .942، ص932ص ،2023، الجزائر، جانفي 2، العدد 10العلمية، المجلد 
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تهديدا تشــــــــكل  ص كونهاالتقدير للمجلس بخصــــــــو  يكون و ، ليســــــــت محتملة الوقوعو ، المحكمة
 1.عمال العدوانأ أي عمل من  أو ليينمن الدو الأو  للسلم
 رجاءشرط مدة الإ  ثالثا:

ابية عند نتائج إيجالإرجاء لمدة محددة قد تكون له  من ســـــــــــلطة طلبإن منإ مجلس الأ
 نمفعلا بحفظ الأ اســــــتعمالها مرتبطإالتي يكون و  ســــــي لمنإ هذه الســــــلطةمراعاة الســــــبب الرئي

من النظام الأســــاســــي على هذه  16حيث نصــــت المادة  ،لفترة زمنية محددةو  الســــلم الدوليينو 
جازت المادة ذاتها للمجلس تجديد الإرجاء بذات أكما ، عشــــــــــر شــــــــــهرا ثنيإالمتم لة في المدة 
 2.ما لا نهاية إلىى عدد المرات أي ذلك بدون قيد علو  وطالشر 

التي ، بين وفود الدول المشــاركة في مؤتمر روما الدبلوماســي اواســع لاهذا ما شــكل جدو 
 ه تم رفضــــــها جميعاأنلا إ، و ــــــع حدود لها أو قث هذه الصــــــلاحيةقتراحات تخص و إقدمت 

مام أن تجديد طلبه ملس الأمج بحيث يســــــتطيع، بو ــــــعها الحالي 16ت صــــــياغة المادة تمو 
 3جل غير مسمى .أ إلىة لعدة مرات عن قضايا معينة المحكم
ختصاصها بسبب إمنعها من ممارسة و  عمل المحكمة عرقلة إلىمر الذي يؤدي هو الأو 

ذا ما يؤثر هو ، تضـــييع الشـــهودو  هدار الأدلةإ  إلىتبعية هيئة قضـــائية لجهاز ســـياســـي إ ـــافة 
 إلىإ افة ، قيد بمدة معينة يبقي بعض القضايان عدم التإنه فمو ، على حسن سير المحاامة

مدة طويلـة غير  إلىالتحقيق جل أبقـاء الأشـــــــــــــــخـاص المحتجزين من إالحـالات التي تتوجب 
 الدوليمن العهد  9المادة و الأساسي نظام ال( من 55/1يخالث نص المادة ) ا ماهذو  .محددة

 4. السياسيةو  للحقوق المدنية

                                                           
 .253ص آخرون، مرجع سابق،و  ي و حسين الفتلا سهيل -1
 ،12مجلة آفاق علمية، المجلد  "،ليق نشـــــاط المحكمة الجنائية الدوليةســـــلطة مجلس الامن في تع، "بلقاســــــــم بريشــــــــي -2

 . 625، ص609ص ،2020، الجزائر،2العدد
 .196ص الفقي أحمد حسين، مرجع سابق، -3
 مجلـة الحقوق  ،قراءة نقدية لتاثير مجلس الامن على فاعلية مجلس المحكمة الجنائية"آخرون، "و  بوحجلـة بوعبـد الله -4
 .376ص، 2021 ،2لعدد ، ا14المجلد  ،سية السيا العلومو 
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ســــــاســــــي لم يحدد ميعادا لبدء مدة ن النظام الأإف، حتســــــاب المدةإبكي ية في ما يتعلق و
 أو تبارا من تاريخ علم المحكمةعإ حتســـاب هذه المدة إذا كان ينب ي إما و ، ثني عشـــر شـــهراالإ

 1.مندور م ل هذا الطلب عن مجلس الأمن تاريخ ص

 المحاكمة أو رجاء التحقيقإمن في ثار سلطة مجلس الأأ :الثاني المطلب
نظام المن  16ســــــــــتنادا إلى المادة لســــــــــلطة الممنوحة له إمن لعند ممارســــــــــة مجلس الأ

 الفرع) المدعي العامو  ثار قانونية بالنســــــبة للمحكمةأترتب على ذلك ي، الأســــــاســــــي للمحكمة
 .(الثانيالفرع ) المحتجزينكذا على  و (لوالأ 

 المدعي العامو  أثر الإرجاء على سلطة المحكمة:لوالأ الفرع 
ما يلي سنتعرض لأثر الإرجاء على المحكمة)اولا(، ثم أثره على المدعي العام )ثانيا(.في  

 على المحكمةأثر الارجاء  لا:أو 
من فرها في قرار مجلس الأاالواجب تو  الشــروط النظام الأســاســيمن  16تتضــمن المادة 

جيل أبالتن تقتنع بطلبه المتعلق أحيث لا بد للمحكمة ، المحكمة ختصـــــاص‘بتعليق القا ـــــي 
 ل بهاالمعمو  رجاء وفقا لإجراءات التصــــــويتر الإن يصــــــدر قراأفيجب ، ةاما في قرار الإحال

عطي للمحكمة سلطة رفض ن توفر هذه الشروط لا يإمنه فو ، مي اق الأمم المتحدةوفق أحكام 
 2.ختصاصهاإتدخل في  ن القضية المطروحة عليهأالطلب رغم 

دار إه إلىيدها يؤدي لمدة يمكن تجد و المراحل ن تأجيل عمل المحكمة في جميعأاما 
من النظام  55سب المادة حو  نه لا يجوزأحيث ، الإفلات من العقابو   ياع الشهودو  الوقت

، سبابلا لأإحرمانه من حريته  أو حتجاز التعسفيالإ أو خضاع الشخص للقبضإالأساسي 
حقوق و  لى مبــادئ العــدالــةثير عأن يترتــب عنــه التــأ يمكن 16ن تطبيق نص المــادة إمنــه فــو 

 3.خاصة الحقوق التي منحت للضحاياو ، الانسان
                                                           

قانون دولي، كلية الحقوق، تخصــــــص أطروحة دكتوراه، ،اختصــــاش المحكمة الجنائية الدولية،علا عزت عبد المحســــــن -1
 .209ص ،2008مصر،  ،جامعة القاهرة

 .47ص مرجع سابق،تونسي بن عامر،  -2
 .877جاسم صهيب خالد، مرجع سابق، ص -3
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 طلب المســـــاعدةالمقا ـــــاة لن تتمكن المحكمة من و  رجاء التحقيقإنه عند أ إلىإ ـــــافة 
هي الأخرى تقديم المساعدة نفس الشيء بالنسبة للدول التي لن تستطيع و ، ن من الدولو االتعو 

 أو رجاءن المجلس بطلبه الإأمي اق خاصــة ســابع من التزامها بنصــوص الفصــل الإل إلىنظرا 
 أو ن مع المحكمــة بخصـــــــــــــــوص جمع الأدلــةو ان يفرض على الــدول التعــأالإيقــا  ليس لــه 

  1من النظام الأساسي. 16القبض على المتهمين طبقا للمادة 
 على المدعي العامأثر الإرجاء  ثانيا:

يســــــتطيع مجلس  و إنما، حســــــبيد المحكمة ف لا تشــــــلرجاء الإ ان ســــــلطة المجلس في
التحقيق بـالرغم من  أو المتــابعــةبــن يمنع المــدعي العــام من القيــام أ 16بموجـب المــادة  منالأ

المتابعة  أو قرار فتإ التحقيق حتى ولو كان  كافية تمكنه من تحريك الدعوى دلة وصــــــــــــوله لأ
يق حتى بعد التحق وقثن يصــــــــــــدر قرارا لأيمكن للمجلس . و 2ة التمهيديةدائر مرهون بموافقة ال

مرحلة التحقيق فهذا لا يمنع لرجاء ســــــــــابقا ذا كان طلب الإإما أ ، 3مضــــــــــي المدعي العام فيه
 رجاء إجراءات التحقيقإتنص على  16كون المادة ، مدعي العام من مواصــــــــــلة جمع الأدلةال
 4.المحاامةو 

نها تشـــــكل أحيث ، نرجاء لها نتيجة ســـــلبية في هذا الشـــــأن ســـــلطة الإأ إلىتتم الإشـــــارة 
 حق مباشـــــــــــــــرة التحقيقات صـــــــــــــــرن نظام روما حأذ إ، ناقض مع طبيعة مهام المدعي العامت
مة عن باقي أجهزة ســـتقلالية تاإجل منحه أمن و ، التنازل عنها بالمدعي العام أو االمضـــي بهو 

مصادرة و  ستقلاليةقضة مع تلك الإناتي متأالمادة السادسة عشرة ت نألا إ، المحكمة من جهة

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية قانون الهيمنة في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةو  الجرائم الدولية،ن شمرانوي سلمااالعيس -1

 .359ص لبنان،
ية تحدي الحصانة، كلية لالمحكمة الجنائية الدو ملتقى  ،" نظم الادعاء امام المحكمة الجنائية الدولية"، حازم محمد عتلم -2

 .195، ص 194، ص2001 ،الحقوق دمشق
المحكمة الجنائية ملتقى  ،"العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة  ،" المختار عمر ســــــعيد شــــــنان -3

 .14ص  ،2007 ،ليبيا ،اااديمية الدراسات العليا ،الدولية الدائمة
مجلة  ،سلطة الإحالة" سلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق أو المحاكمة ومنح"،، مريوة صــباح  ســعيد عبد الصــمد  -4

 .1472ص ،2022 مارس ول،، العدد الأ7الاجتماعية، المجلد و  العلوم القانونية
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رات تمنع صــــــدار قراإمن كســــــلطة عليا لها الحق في عبر و ــــــع مجلس الأ، الســــــلطاتلتلك 
  1المضي في تحقيقاته. أوالمدعي العام من البدء

 على المحتجاين ءأثر الإرجا :الثانيالفرع 
لدولية تكون ن المحكمة الجنائية اإف ،مكفولة بموجب المواثيق الدولية ـــــــــــــمانا للحقوق ال

، قرينــة قــانونيــة على براءة المتهمو ، تكــاب الجريمــةإر رينــة واقعيــة على ق، في نزاع بين قرينتين
تحمي مصــلحة فال انية أما  لى تحمي مصــلحة عامةو فالأ  كلاهما تحميان مصــلحة أســاســيةو 

  2.شخصية للمتهم
فراد فراج عن الأنـــه لا يجوز الإإفـــ، 16ة الحرفيـــة لنص المـــادة ءالقرا ســـــــــــــــتنـــادا إلىإ و

حكمــة ذلــك الم أو ذا قررت الــدولــة المحتجزةإفي حــالــة مــا و ، عليهملمقبوض ا أو المحتجزين
مع  في حـالـة الجرائم الخطيرةلا يتم أ و،  ـــــــــــــــيق الحـدود الممكنـةأن يكون ذلـك في أفينب ي 

حكام أ و حتراما لمبادئإلا إالمحكمة ليس  أو ن تصــــــر  م ل هذه الدولةأعتبار في الإ الأخذ
  3.منلس الأمالا لقرار مجإعيس لو ، حقوق الانسان

 )نموذجا(1422رقم  القرار رجاء من خلالسلطة الإ من ممارسة مجلس الألث: الثا المطلب
دواعي إصــــــداره  و 1422ل في هذا المو ــــــوع مضــــــمون قرار مجلس الأمن رقمم و انتن

 (.الثاني الفرع)مدى مشروعية هذا القرار  إلىإ افة ، (لوالأ  الفرع)

 دواعي إصدارحو  1422ن رقم مون قرار مجلس الأمضم :لوالأ الفرع 
ذي عمل على هو المشــــــــــــــروع ال، ""التســــــــــــــوية التاريخيةما يطلق عليه  أو1422  القرار

حفظ  مريكية العاملين  ــــــمن قواتفراد قوات الولايات المتحدة الأتكريس حصــــــانة قضــــــائية لأ
خاذ تإ حيث تمكنت هذه الأخيرة من، من العالم مناطق مختلفةالســــــــلام الأممية المنتشــــــــرة في 

ن طر  المحكمة الجنائية الدولية مقد تتخذ  من أي متابعة قضائية إجراءات قانونية لحمايتهم
  4.القرار هذا بإصدار 2002 جويلية 12 مجلس الامن يومأعضاء قناع إمن خلال 

                                                           
 . 939عقاب عبد الصمد، مرجع سابق، ص -1
  .619بلقاسم بريشي، مرجع سابق، ص -2
 .174ص سابق، عمرجاحمد عبد الظاهر،  -3
 .137ص يوبي عبد القادر، مرجع سابق، -4
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ولية محكمة جنائية د إنشـــــاءفي روما  ت ـــــاو اثناء مشـــــاركتها في مفأذلك بعد فشـــــلها و 
البحث في النظام  إلىفلجأت ، مريكيةمصالإ الأتحقيق الاعية مر ، يدهمطابقة للنموذج الذي تر 

ست لالها لحماية رعاياها بصفتها إعن أي ث رة يمكن بح ا جنائية الدولية الأساسي للمحكمة ال
من أنه لن تكون في منآى عن  خاصـــة بعد تيقنها، ة غير طر  في هذا النظام الأســـاســـيدول

 1.التنفيذ حيز نظامها من دخول هذه الهيئة
تم  وعلى هذا الأســـــــاس، بالشـــــــروط نفســـــــها و بشـــــــكل دائم هذا القرار يمكن تجديدحيث 

( 2003) 1487رقم  القرار إصـــــدارمن خلال ، 2003جويلية  من  الأولتجديده في بالفعل 
 تناع ثلاث دول عن التصويتمإ و دولة 12بالتصويت عليه من طر   بعد جوان 12بتاريخ 

ثلاث  تهاتضــــــمن هذا القرار ثماني فقرات في الديباجة تلوقد . فرنســــــا، المانيأ، ســــــوريا :هي و
ن المجلس يتصر  بموجب الفصل السابع أفي الفقرة ال امنة من الديباجة بجاء ، فقرات عامة
  ويطلب: من المي اق
تمتنع المحكمة الجنائية ن أ، نظام الأســـــــــاســـــــــيال من 16المادة  حكامأتســـــــــاقا مع إ -1
مباشـــــــــرة إجراءات و  عن بدء، ي عشـــــــــر شـــــــــهراثنإلمدة و ، 2002جويلية  1من عتبارا إ الدولية 
ة قضـــية تشـــمل مســـؤولين تابعين لدولة مســـاهمة ليســـت أيثارة إالمقا ـــاة في حالة  أو التحقيق

 إلا، مليات التي تنشئها الأمم المتحدةنظام في ما يتصل بأي عمل متعلق بالعهذا ال فيطرفا 
 .من خلا  ذلك ذا قرر مجلس الأإ

في ، أعلاه بالشروط نفسها 1ي الفقرة عتزامه تمديد الطلب المبين فا يعرب المجلس  -2
 2.طالما استمرت لذلك، شهرا 12مدة ل جويلية من كل سنة ول من شهرالأ

 أو لىو الأجراءات تتنافى مع الفقرة إة أيلا تتخذ أنه على الدول الأعضـــــــــــــــاء أيقرر  -3
  3مع التزاماتها الدولية.

                                                           
 كلية الحقوق  العام، القانون تخصــــــــــــص ، أطروحة دكتوراه، حدود اختصــــــــاش المحكمة الجنائية الدوليةباهية بوغربال،  -1

 .360ص ،2022، جامعة تيزي وزو، والعلوم السياسية
"، مجلة الباحث  ســــلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق أو المقاضــــاة امام المحكمة الجنائية الدوليةفوزية هبهوب، " -2

 .325، ص2017، كلية الحقوق، 10ية، العدد للدراسات الاااديم
 .443، ص 422ص  ،2010دار النهضة العربية، القاهرة،  ،المحكمة الجنائية الدولية ،عبد الحميد محمد عبد الحميد -3
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 1.لة قيد نظرهأن تبقى المسأيقرر  -4
ثنــاء تجــديــده أفقــد أعربــت الــدول ، ذا القرار من طر  المجتمع الــدولينتقــاد هــإتم وقــد  
هذا ما و ، النظام الأســـــــاســـــــي لا مع و، لا مع القانون الدولي بصـــــــفة عامة نه لا يتلاءمأعلى 
م مشـــــــروعية الات عدم حأهمن  معتبرا إياه 1422مين العام بعد صـــــــدور القرار ليه الأإذهب 

 2.هي الحالة التي تخالث فيها المعاهدات الدولية، منقرارات مجلس الأ

 1422مدى مشروعية القرار  :الثانيالفرع 
 بسلطة التعليق المتعلقة، من النظام الأساسي 16ضيات المادة لة مطابقة مقتو اعند مح

عليق إجراءات يتعلق بطلــب ته لا أنــن مــا يميزه هو أنلاحظ ، 1422من مع قرار مجلس الأ
هذه  مامأالة معينة بالذات تحتمل الإحالة لا حتى ح و، كمة الجنائية الدوليةمام المحأجارية 

الدول  لرعاياتشـــــــمل منإ الحصـــــــانة ، بلية وقائيةتخاذ تدابير مســـــــتقإنها تتعلق بأبل ، المحكمة
 3.م التي قد يرتكبونها في المستقبلغير الأطرا  فيما يتعلق بالجرائ

     لمادةنتهاك صـــــــــــارخ لمضـــــــــــمون اإضـــــــــــمونه على ن هذا الأخير ينطوي في مإو بهذا ف
 بدائهبإ ثار ح يظة الفقه الدوليأذي مر الالأ، عليها ءً نه صدر بناأالتي من المفترض  و، 16

 4 :نتقادات التاليةلإا
ن أنه يجب أو ، رار وفق الفصـــل الســـابع من المي اقن يصـــدر القأ 16شـــترطت المادة إ-

الســـــــــــــلم الدوليين حتى يكون تصـــــــــــــرفه صـــــــــــــحيحا عند وقفه لعمل و  منللأ ا بتهديدمتعلقون يك
ســـــــــــــــلم ه لم يحدد أي حالة تعتبر تهديدا للنذلك لأ، ه في هذا القرارظهذا ما نلاحو ، ةالمحكم
من وفق الفصــــــــــــل تهديد وا ــــــــــــإ يجعل قرار مجلس الأ أو فعدم وجود خرق ، الدوليين والأمن

   5.السابع لا معنى له

                                                           
 .1422من القرار  2002الوثيقة رقم  -1
 .314، ص214ص فايزة إيلال، مرجع سابق، -2
، وثيقة الامم المتحدة رقم:  2002جويلية  12، المنعقدة بتاريخ 4572الجلســـــة (، 2002) 1422قرار مجلس الأمن رقم  -3
(S/RES/1422(2002) ) 
 .1650ص ، مرجع سابق، امنة بوعلام -4
 . 146ص فايزة ايلال، مرجع سابق، -5

https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002)
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إ لمنإ قوات حفظ فالمرجع الصــــــــال، 105جاء مخالفا لنص المادة  1422 ارن القر أ -
برام معاهدة في هذا إلجمعية العامة التي يتوجب عليها لأمم المتحدة هو الالســـــــــــــــلام التابعة 

مجلس  متيازات من طر الإو  ن منإ الحصــاناتإبهذا فو ، شــأن مع المحكمة الجنائية الدوليةال
مما يجعل هذا القرار ، ختصـــــــــــــاصـــــــــــــات الجمعية العامةلاعد تعديا يا الأمريكيين من للرعايالأ

 1.باطلا
انات التي لا تعتد بالحصــــــــو ، من النظام الأســــــــاســــــــي 27للمادة  1422 نتهاك القرارإ -

القضائية ة ن منإ الحصانإمنه فو ، الدوليةمام المحكمة الجنائية أالصفات الرسمية و  القضائية
 2.بالتالي خرق نظام روما الأساسي و 27لمادة لبعض الأشخاص يعطي تفسيرا م ايرا ل

نظرا لنفوذها  و ة الامريكيةن الولايات المتحدألا إ، المعار ــة الشــديدة لهذا القراررغم و  
مســــــــتعملة ، بعد مرور عام 1422ن تجدد القرار أســــــــتطاعت إمن اللامتناهي على مجلس الأ

واء من المنظمات غير ســـــــــــــ، عتراض شـــــــــــــديدإخر بهو الأ جوبهالذي و ، الضـــــــــــــ ط و تهديدال
 3.الدولية الجماعات أو الحكومية

 بأن، الإرجاءو  ســـــلطة الإحالةب المتعلقةخلال الدراســـــة التطبيقية  أنه من مما ســـــبق نرى 
من النظــام الأســــــــــــــــاســــــــــــــي  16و ب/13مجلس الأمن لم يتقيــد بــالحــدود الواردة في المــادتين 

زات للمادة و اعدة تج تضــــــمن 1593قراره رقم  إلى أن للمحكمة. ففي قضــــــية دارفور توصــــــلنا
، بالا ــــافة الى تجســــيد تعســــث الولايات المتحدة الامريكية في  الأســــاســــي نظامالب من /13

ستخدام السلطات حيث تم إ ،1422القرار استعمال نفوذها على المجلس ما تجسد من خلال 
 .بطريقة غير مشروعة لتحقيق مصالإ الدول الكبرى 

                                                           
: آفاق القانون الدولي الإنســــــــاني في ،"ات المتحدة الامريكية والقضـــــاء الجنائي الدوليالولاي"إســــــــماعيل عصــــــــام نعمة،  -1

 .69ص ،2005، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، وتحديات
 .325ص هبهوب فوزية، مرجع سابق، -2
 .1165، ص 0165ص ، مرجع سابق،  آمنة بوعلام -3



 صلاحيات مجلس الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية الفصل الثاني:
 

69 

 

 : خلاصة الفصل الثاني

أثير ت، تبين الجنائية الدولية أمام المحكمة صـــــــــــــلاحيات مجلس الأمنتناولنا لل خلامن 
 أو وقث التحقيق أو عتبارات الســـــــياســـــــية على قرارات مجلس الأمن بشـــــــأن طلبات الإحالةالإ

مجلس  إلىالذي يقدم ، التأجيل أو طلب الإرجاء أو أن طلب الإحالة إلىخلصــنا ف، المقا ــاة
 يتم مبدئيا وفقا للنظام الأســــــــاســــــــي للمحكمة الجنائية الدولية(، 16و 13)فقا للمادتين و  الأمن

 .مي اق الأمم المتحدةو 
ســـــــريا بالنظر في الجرائم ختصـــــــاصـــــــا قب تمنإ المحكمة إ/13دة الما حالة بموجبفالإ 

لتزام بالتعاون مع المحكمة رغم طرا  التي يترتب عليها الإغير الأالمرتكبة حتى على الدول 
 تقوم على مبدأ التكامل.المحاام الوطنية و  الجنائية الدولية ين المحكمةالعلاقة ب اون 

د التأثير نها تجســـــــــ، فإ16بموجب المادة  ختصـــــــــاصأما فيما يتعلق بســـــــــلطة تعليق الإ 
ســـــتعمال الولايات كشـــــث إ، كون الواقع العلمي من على المحكمةالســـــلبي لســـــلطات مجلس الأ

العاملين  ــــــــمن قوات فراد قواتها المســــــــلحة صــــــــانة لأيكية لهذه المكنة لمنإ الحمر المتحدة الأ
ة لتفعيل المادة فريقيممية. كما كشـــــــــــــــث إنتقائية المجلس في إختيار حالة إحفظ الســـــــــــــــلام الأ

ة م ــل  مـام المحكمـة من تلـك الحـالـب دون حـالات أخرى ربمـا تكون أا ر حـاجـة للنظر أ/13
 ف انستان وغيرها... الو ع في فلسطين، بورما، أ
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لنا من خلالها الإجابة عن و االتي حو  بعد العرض التفصــــــــيلي لما تضــــــــمنته هذه المذكرة
التســـــــــــــــاؤل المطروح المتم ل في: ما مدى تأثير مجلس الأمن على مســـــــــــــــار العدالة الجنائية 

  الدولية ؟
س ال اني لصلاحيات مجلو  مجلس الأمن لماهية ولخصصنا الأشملت الدراسة فصلين 

نظام و  تشــــــــــــكيل مجلس الأمن إلىل و تعر ــــــــــــنا في الأ، الأمن أمام المحكمة الجنائية الدولية
جســيد تلنســتعرض ، مشــروعية قراراته ثم إلى مدى التدابير التي يتخذها إلى  اعمله ثم تعر ــن

 الدولية إنشــاء مجلس الأمن للمحاام الجنائيةمن من خلال الأ مظاهر توســيع ســلطات مجلس
 . الخاصة
، الجنائية الدولية محكمةصلاحيات مجلس الأمن أمام اللفيه فتطرقنا ، الفصل ال اني ماأ

لنا فيه ســــــــلطة مجلس الأمن في الإحالة مســــــــتندا على الفصــــــــل الســــــــابع من مي اق الأمم و اتن
في  ثم ســـــــــلطته، من النظام الأســـــــــاســـــــــي للمحكمة الجنائية الدولية 13بموجب المادة  المتحدة

ي لســــــــــــــلطة إرجاء التحقيق مرورا للإطار القانون وذلك بالتعرض ، ــــــــــــــاةإرجاء التحقيق والمقا
ممارســــــة مجلس الأمن لســــــلطة الإرجاء من خلال  إلىثار القانونية لهذه الســــــلطة وصــــــولا بالآ

 (.1422القرار رقم )
نعر ـــها  ،الإقتراحاتجملة من النتائج ألحقنا بها مجموعة من  إلىوفي النهاية خلصـــنا 

 فيما يلي:
 تائجلا: النأو 
مم المتحدة، تنامت منذ انتهاء ن بصلاحيات واسعة بموجب مي اق الأممجلس الأ تمتع-

 الحرب الباردة مما مهد لمرحلة جديدة أصبإ يتقلد فيها المجلس أدوارا تشريعية وقضائية.
، نتيجــة لويــة على المحــاام الوطنيــةو المحــاام الجنــائيــة الــدوليــة الخــاصــــــــــــــــة بــالأتمتع  -

نحا الحق في طلب التنازل عن أي قضــــية منظورة أمام القضــــاء الوطني ها، ملأســــلوب انشــــائ
 في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

 المحكمةحدة مع ربط الصــــــــــــلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب مي اق الأمم المت-
ســـــــــــــــاســـــــــــــــي للمحكمة الجنائية من النظام الأ 16و ب/13 من خلال المادتين الجنائية الدولية
 اتكن في نظرنا نصــوصــ، حيث لم الإرجاءو  لســلطة مجلس الأمن في الإحالة الدولية المنظمة
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ســـــــتقلالية بما يضـــــــمن إ مجلس الأمنو  دقيقة تضـــــــمن التوازن في الصـــــــلاحيات بين المحكمة
 .الأولى

مراجعـة في العـديد من جوانبهـا  إلىب المنظمـة لســـــــــــــــلطـة الإحالة تحتـاج /13المـادة -
 16أمــا المــادة ، هــة الإحــالــة في مجلس الأمن وحــدهلا ســـــــــــــــيمــا المتعلقــة بتحــديــد جالقــانونيــة 

ســــــــــاســــــــــي للمحكمة من مواد أخطر ما تضــــــــــمنه النظام الأالمنظمة لســــــــــلطة الإرجاء تعد من 
ما ، تجعل المحكمة في تبعية ســـياســـية لمجلس الأمنفهي لمســـاســـها بمبدأ إســـتقلالية القضـــاء 

 .عادلةالمحاامة  مانات ال يؤثر على
يعد إنشــاء المحكمة الجنائية بحيث  واتر ســياســة حقيقية للدولتحقيق العدالة مرهون بت-

لكن تحقيق العدالة الجنائية الدولية على ، الأمن الدوليينو  الدولية خطوة أســـــاســـــية لدعم الســـــلم
 منع الإفلات من العقاب يظل مرهونا بتوافر إرادة سياسية حقيقية من الدول.و المرجو بالنح

 ثانيا:الإقتراحات
حتى لا ، دور المجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية  ـــــــــــــــرورة تحجيم-

 يط ى على عمل المحكمة ت ليب الإعتبارات السياسية على الإعتبارات القانونية.
لنظر في مســــــألة الأعضــــــاء الدائمين ذلك بإعادة او  تفعيل فكرة إصــــــلاح مجلس الأمن-

 خضـــــــــــــاع قرارته الخاصـــــــــــــة بالإحالةفكرة إتفعيل  كذلكو ، حق الإعتراضو  أمام مجلس الأمن
إزدواجية المعايير و  يساهم في القضاء على السياسة الإنتقائية مما، الإرجاء للرقابة القضائيةو 

 تعيب جل قرارته. التي
من ثم ممارســـــــــــــــة و  الإبتعاد عن إنشـــــــــــــــاء محاام مؤقتة لدفع الدول على المصـــــــــــــــادقة-

وجه الدول الكبرى التي في  قو  الو و ، إختصــــــــــــــاصــــــــــــــها التكميلي في مواجهة الجرائم الدولية
على ســــــــــــياســــــــــــة مجلس الأمن في إنتقاد الحالات التي ت ار أمام المحكمة الجنائية تســــــــــــيطر 

 الدولية.
من النظام الأســــاســــي للمحكمة الجنائية الدولية،  16إدخال تعديلات على نص المادة -

اامة في أي حالة، التي بموجبها يمنإ مجلس الأمن الدولي ســـــــلطة في إجراء التحقيق و المح
شـــــــــــــــهرا قــابلــة للتجــديــد دون أن يكون هنــاك حــد أعلى لمرات  12و ذلــك لمــدة محــددة و هي 

 التجديد و ما يمكن مجلس الأمن من التلاعب بالقضايا وفق الأهواء السياسية .



 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجو و قائمة المصادر
  



 قائمة المراجو و المصادر 
 

74 

 

 المصادرو  قائمة المراجو
 لا:المصادر أو

 :الدولية يقالاتفاقيات والمواث-1
، 1945جوان  26في   مي اق الأمم المتحدة، الصادر بمدينة سان فرانسيسكو-

 .1945أاتوبر  24دخل حيز التنفيذ في 

 .1949أوت  12، المؤرخة في 1949اتفاقيات جنيف الأربع لسنة -
، المؤرخين في 1977البروتوكولين الإ افيين لاتفاقيات جنيف الأربع لسنة -

 .1977نوفمبر  21
 الأنظمة الاساسية للمحاكم الجنائية الدولية-2

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، الملحق بقرار -
 .1993ماي  25(، المؤرخ في 1993)827مجلس الأمن رقم 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا،الملحق بقرار مجلس الأمن -
 .1995نوفمبر  8المؤرخ في (، 1994)955رقم 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة -
 -للمفو ين الدبلوماسيين المعني بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ، المنعقد في روما

 .1998جويلية  17إيطاليا، 
ليوغسلافيا السابقة النظام الأساسي لآلية تصريف عمل المحكمتين الجنائيتين  -
 22(، المؤرخ في 2010)1966رقم  الملحق بقرار مجلس الأمن ،MTPI ورواندا 
 .2010ديسمبر 
 : تقاريرالو   قراراتال -3
 قرارات مجلس الأمن: -أ 
 22، االمنعقدة في6463( ، الجلســــــــــــة 2010) 1966قرار مجلس الأمن رقم -
 (/SRES/1966(2010)، وثيقة الامم المتحدة رقم: )2010ديسمبر 
 31،المنعقـــدة في 5158(، الجلســـــــــــــــــة 2005)1593قرار مجلس الأمن رقم -

 RES/1593(2005/)(S)، وثيقة الامم المتحدة رقم : 2005مارس

https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
https://undocs.org/ar/S/RES/1966(2010)
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 12، المنعقدة بتاريخ 4572(، الجلســة 2002) 1422قرار مجلس الأمن رقم  -
 (S/RES/1422(2002)مم المتحدة رقم: )الأ، وثيقة  2002جويلية 
 التقارير:-ب
جوان 3 ن الســـــــــــــــســـــــــــــــودان،عام للأمم المتحدة عمجلس الأمن، تقرير الامين ال-
 (S/2004/453، وثيقة الأمم المتحدة رقم:  )14-16،  .2004
للمــدعي الاعــام  38ير مكتــب المــدعي العــام للمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة، التقر  -

 .2024جانفي  15، 1593مم المتحدة عملا بالقرار من التابع للأالى مجلس الأ
 المراجوثانيا: 

 باللغة العربية:-1
 :الكتب-أ

 .2004، مصر، منشأة المعار ، التنظيم الدولي، إبراهيم أحمد خليفة -
 .1975دار الفكر العربي، القاهرة،  التنظيم الدولي،ابراهيم محمد العناني،  -
العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية الفقي، أحمد حســـــــــــــــين -

 .2018مصر،قاهرة، دار النهضة العربية، ال، وأثرها فيما يخص جريمة العدوان
دور مجلس الأمن في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ، أحمد عبد الظاهر-
 .2012، 1، دار النهضة العربية، القاهرة، ط.الدولية
دار الجامعة الجديدة،  ، القانون الدولي الجنائي،أحمد عبد المنعم عبد ال ني-

 .2008الإسكندرية، مصر، 
نظامها الأساسي و  نشأتها -الجنائية الدولية المحكمة، بسيوني محمد شريف-

دار ، المحاكم الجنائية الدولية الســـــــابقةو  مو دراســـــــة لتاريا لجان التحقيق الدولية
 .2002، الطبعة ال ال ة، القاهرة، النهضة العربية

، ديوان المطبوعــات الجــامعيــة، العدالة الجنائية الدولية، البقيرات عبــد القــادر-
 .2005، الجزائر
منشـــــــــــــــورات ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، يدا نجيبمد فح-
 .2006، لىو الطبعة الأ، بيروت، الحلبي

https://undocs.org/ar/S/RES/1422(2002)
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هيمنة القانون -ائية الدوليةالمحكمة الجن، باسل يوسث،  اري خليل محمود-
 .2008، الإسكندرية، منشأة المعار ، هيمنةالقانون أم 

 جلس الأمن قي تدويل النااعات الداخليةالوسائل القانونية لم، فرســت ســوفي -
 .24ص، 2013، بيروت، منشورات زين الحقوقية، تسويتهاو 

لدولي الجنائي، طــاهر منصـــــــــــــــور- قانون ا ية-ال لدول دار الكتــاب ، الجااءات ا
 .2000، بيروت، الجديد المتحدة

قانون الهيمنة في ضــوء المحكمة و  الجرائم الدولية، ي ســلمان شــمرانو االعيســ-
 .2016، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، ية الدوليةالجنائ

ية، عبــد الحميــد محمــد عبــد الحميــد- لدول دار النهضــــــــــــــــة ، المحكمة الجنائية ا
 .2010، لىو الطبعة الأ، القاهرة، العربية

، الجزائر، دار هومة، المحكمة الجنائية الدولية لروندا، كوســـــــــــــــة فضـــــــــــــــيل -
2008. 
الأمن في عمــل المحكمــة الجنــائيــة  حــدود ســـــــــلطــة مجلس، لعبيــدي الأزهر-
 .2010، القاهرة، دار النهضة العربية، الدولية
لدولي الإنســــــــــاني في ضـــــــــوء المحكمة ، المخزومي عمر محمود- قانون ا ال

 .2008، عمان، التوزيعو  دار ال قافة للنشر، الجنائية الدولية
ان، الراية للنشــــــــــــر والتوزيع، عم  القضــــــــاء الدولي الجنائي،هشــــــــــــام فريجة،  -
2011. 
، دار التعليم الجامعي، السياسة الدولية لمجلس الأمن، يوســث حســن يوســث-

 .2008، الإسكندرية
 :: المقالات العلميةب
اختصـــــــاصـــــــات مجلس الامن بين و  ســـــــلطات "،ابكر علي عبد المجيد احمد-

 ،جامعة تبوك ،التنميةو  مجلة القانون الدولي، "انتها  الســـــيادةو  ضـــــرورة حفا الامن
 .2021 ،2العدد ، 9 المجلد
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المجلة العربية في العلوم ، "ضــــــرورة إصــــــلا  مجلس الأمن"، بخو  هشــــــــــام-
 .2020، جويلية  4العدد، 13مجلد ال، الاجتماعيةو  الإنسانية
مدى مشـــــروعية قرارات مجلس الأمن بخصـــــوش انشـــــاء  "،بخو  هشـــــــــام -

 .1520، عنابة، 19العدد، 7المجلد ، "المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
ممارســـــة الاختصـــــاش في المحكمة الجنائية "، براء منذر كمال عبد اللطيف-

 .2017 ، 2العدد  ،جامعة تكريت ،مجلة الحقوق ، "الدولية عن اريق الاحالة
"دور المحكمة الجنائية الدولية في التصـــــــدي برســــــــــــي ألفت محمد عباس ،  -

النيل، جامعة أســوان،  مجلة البحوث والدراســات الافريقية ودول حوض، لأزمة دارفور"
 .2023المجلد الأول، العدد الأول، يونية/ جوان 

ســـلطة مجلس الامن في تعليق نشـــاط المحكمة الجنائية ، "بريشـــــي بلقاســـــم  -
 .2020، الجزائر، 2العدد، 12المجلد ، مجلة افاق علمية، "الدولية
 التجريم في القانون الجنائي الدولي وحماية حقوق ، شــــــــريفد محمبســــــــيوني -

 ،1، دار العلم للملايين، بيروت، ط.2المجلد  إيطاليا،-مؤتمر ســـــــــــــيرااوزا،"الإنســــــــان
1998. 
"الالية الدولية لتصــــريف الاعمال المتبقية من محكمتي بن ت ري موســـــــى ،  -

مجلة المنار للبحوث والدراســــــات القانونية والســــــياســــــية،  المجلد  يوغســــلافيا ورواندا"،
 .2017ل، جوان و ل، العدد الأو الأ

 ،تأثير مجلس الامن على المحكمة الجنائية الدولية"،""بن عامر تونســـــــــــــــي، -
، 4العدد ، 45المجلد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصــــــــــــــادية والســــــــــــــياســــــــــــــية، 

 .2008ديسمبر
فاعليـة  "،أخرون و  بوحجلــة بوعبــد الله - ية لتـاثير مجلس الامن على  قراءة نقـد

 ، 2021، العدد ال اني، 14المجلد ، العلومو  الحقوق مجلة ، "مجلس المحكمة الجنائية

" سلطة مجلس الأمن في تعليق عمل المحكمة ،، علام ساجي آمنة  بوعلام  -
مجلــة الــدراســــــــــــــــات القــانونيــة، المجلــد  "،الجنائية الدولية ومدى تأثيرها في فاعليتها

 .2020ديسمبر، 2،العدد 6
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لــة وموقعهــا من التمــاســــــــــي مفهوم الاحــا"، ، عرابي أحمــدرا  ل ويني غبو  -
 .2021، ديسمبر 5، العدد 10لمجلد ا مجلة اشكالات في الل ة والادب، "،النصي
، "علاقة مجلس الامن بالمحكمة الجنائية الدولية"، أخرون و  خنانة عبد القادر-

 .2017، 8العدد، مجلة القانون 
لى "علاقــة مجلس الأمن بــالمحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة وأثرهــا عري  محمــد، -

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،"بعض المبادئ الأســـاســـية للقانون الدولي الجنائي
 .2013، جوان 50،العدد 2المجلد  والسياسية،

 أوسـلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق"، ، مريوة صــباحســعيد عبد الصــمد -
العدد ، 7مجلدال، الاجتماعيةو  مجلة العلوم القانونية، "المحاكمة ومنح ســــــلطة الإحالة

 .2022مارس ، الجزائر، لو الأ
آليات الرقابة على مشــــــروعية قرارات مجلس الامن ،" صــــــــــباح فياض طلاس-
ــــة"الـــدول ــــد أو  ، مجل ــــة، جــــامعــــة الم نى،  المجل ، العــــدد 12روك للعلوم الانســــــــــــــــــاني

 .2019ل،و الأ
الآثار المترتبة على اختصاش "،، محمد جبار العبدليوي صدام حسين الفتلا -
مجلــة المحقق ، الامن في الــب ارجــاء اجراءات المحكمــة الجنــائيــة الــدوليــة" مجلس

 .2015، السنة السابعة، 04الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد 
 ،"الجنائية الدولية ســلطة مجلس الامن اتجاح المحكمة"صـــهيب خالد جاســـم، -

 .2016،  2العدد ، 1مجلد ، مجلة جامعة تكريت للحقوق 
الكويت، ، 3العدد ، مجلة الحقوق  ،"لقضــــــاء الجنائي الدوليا "،ة مخلدالطروان-
2003. 
ســـــلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق امام المحكمة "، عقاب عبد الصـــــــمد-

 .2022، 2العدد ، 10المجلد ، "الجنائية الدولية
علاقته بالنظام الاســــــــاســــــــي للمحكمة و  مجلس الامن"، العجمي ثقل ســـــــــــــعد-
 .2005، 29، السنة 4العدد  .2005، مجلة الحقوق الكويتية، "الدوليةالجنائية 
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المســؤولية الجنائية الفردية و  تطور نظام المخافات الجســيمة "،فاغنلر ناتالي-
 ،المجلة الدولية للصليب الاحمر، "ائية الدولية ليوغسلافيا السابقةنالجالمحكمة  لدى

 . 2003، ديسمبر 850العدد 
مجلة  "،ات مجلس الأمن ودورها في تحقيق الســلممشــروعية قرار "اواشــي مراد-

 .2014 أاتوبر، 2العددل، و المجلد الأالسياسية،  مالحقوق والعلو 
الولايات المتحدة الامريكية والقضــــــــاء الجنائي "نعمة إســــــــــــماعيل عصــــــــــــام ، -
، منشــــــــــورات الحلبي الحقوقية، : آفاق وتحدياتالقانون الدولي الإنســــــــــاني في ،"الدولي

 .2005بيروت، 
المقاضــــــــاة امام  أوســــــــلطة مجلس الامن في ارجاء التحقيق"، هبهوب فوزية-

 .2017، 10لعدد ا، راسات الاااديميةمجلة الباحث للد، "المحكمة الجنائية الدولية
، "مجلس الامن الدولي دراســـــة شـــــرعية قانونية"خالد بن محمد ، اليوســــــــث  -

 .2022،  الاصدار ال اني  25، العدد1مجلة كلية الشريعة والقانون، الدهقلية، ج.
 :الجامعية البحوث :جـ
 الأااريح:-1
، أطروحة دكتوراه ، حدود إختصـــاش المحكمة الجنائية الدولية، بوغربال باهية-

 .2022، الجزائر، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق ، قانون 
دور القضـــــــــاء الجنائي الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي ، دريدي وفاء-
 2016، الجزائر، جامعة باتنة، القانون الدولي الإنساني، أطروحة دكتوراه ، الإنساني
، رسالة دكتوراه ، إختصاش المحكمة الجنائية الدولية، علا عزت عبد المحسن-

 .2008، جامعة القاهرة
رســـــــــــــــالة ، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية، يوبي عبد القادر-
 .2012، الجزائر، جامعة وهران، ة الحقوق كلي، قانون دولي عام، دكتوراه 

، الجرائم ضد الإنسانية في ظل نظام المحكمة الجنائية الدولية، زيتون فاطمة-
، جـــامعـــة بـــاتنـــة، كليـــة الحقوق ، الجزائر، علم العقـــابو  علم الإجرام، أطروحـــة دكتوراه 

2021. 
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 مذكرات الماجستير:-2
من وأثرها على المحكمة الاعتبارات الســـياســـية في مجلس الأ، أرزقي ســـــعدية-

والعلوم  ون الدولي، كلية الحقوق اماجســـــــــــــــتير، قانون التع مذكرة  الجنائية الدولية، 
 .2012الجزائر، ، جامعة تيزي وزو، السياسية
، مذكرة ماجســــتير، علاقة مجلس الأمن بالقضـــاء الجنائي الدولي، إيلال فايزة-

 .2012، الجزائر، جامعة تيزي وزو، كلية الحقوق ، قانون دولي عام
لدوليـة، بن بوعبــدلله نورة- مــذكرة ، أثر مجلس الأمن على المحكمـة الجنـائيـة ا

المركز  معهد العلوم القانونية والادارية،،قانون جنائي دوليتخصـــــــــــــــص ، ماجســـــــــــــــتير
 .2009، الجزائر، خنشلة الجامعي
، مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، دالع الجوهر-

، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، علاقات دوليةو  قانون دولي تخصـــص،مذكرة ماجســـتير
 .2012، الجزائر
، تأثير مجلس الأمن على عمل المحكمة الك يري عــاتقــة عوض عبــد العزيز -

، رســــــــالة ماجســــــــتير، تخصــــــــص قانون جنائي دولي، ، كلية الحقوق، الجنائية الدولية
 .2014العربية المتحدة،  جامعة الامارات العربية، الامارات

 الأوراق البحثية في التظاهرات العلمية: -د
ية"، حــازم محمــد عتلم  - لدول مام المحكمة الجنائية ا ملتقى  ،" نظم الادعاء ا

 .2001ية تحدي الحصانة، كلية الحقوق دمشق، لالمحكمة الجنائية الدو 
الجنائية العلاقة بين مجلس الامن والمحكمة  "،المختار عمر ســــــــــــعيد شــــــــــــنان-

ملتقى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، اااديمية الدراســـــــــــــــات  "،الدولية الدائمة 
 .14ص  ،2007ليبيا،  العليا،

 الالكترونية: المقالات-هـ
ااتوبر  3" دارفور.. جذور ومالات الصـــــــــراع المســـــــــلح"، عادل عبد العاطي،  -

ـــــــــــــــــــــــــــر،2004 ـــــــــــــــــــــــــــوف ـــــــــــــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــع:عـــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــوق  ال
https://www.aljazeera.net/opinions/2004/10/3/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%81

%D9% -%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD 
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 ،"القومية المســــألة القومية حقوق الاقليات وحق تقرير المصــــير" ،عربيد المســـــــعد- -
متوفر على  متوفر على الموقع:، 2008 ،1196العـــــــدد، مجلـــــــة الحوار المتمـــــــدن

  https://m.ahewar.org/index.asp?i=1459الموقع:
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 ملخص:
نشاء محاام إ خلال بيان دوره فيمن العدالة الجنائية الدولية على  مجلس الأمن أثرإن تو يإ 

صبإ أتحدة، حيث مم المحيات الممنوحة له بموجب مي اق الأجنائية مؤقتة مما جسد فكرة توسيع الصلا
 تشريعية. يتقلد أدوارا قضائية و

ساسي  لمجلس مع الدولي في انشاء محكمة جنائية دولية دائمة، منإ نظامها الأوبعد نجاح المجت 
ن على المحكمة حالة أي و ع يتعلق بالمساس بالسلم الدولييإها يتم ل في سلطة ممن دورا محوريا أماالأ

ختصاص المحكمة في التحقيق أو المقا اة إذا النظام سلطة تعليق كما منحه ه. ب/13بموجب المادة 
هو  و ،بالتالي عائقا فعليا ثرا سلبيا على عمل المحكمة وأ را  شهرا قابلة للتجديد مما يم لشه 12لمدة 

ساسي حيز محلها مباشرة بعد دخول النظام الأستعمال المجلس لهذه المكنة في غير إما تجلى من خلال 
ممية، وعر ه العاملين  من قوات حفظ السلام الأمريكان صد منإ الحصانة للمواطنين الأيذ قالتنف
 . 1422نتقاد والطعن في مشروعية القرار للإ

حالة  قرارات  المحكمة الجنائية  الإ من  المحاام الجنائية الدولية المؤقتة،مجلس الأ الكلمات المفتاحية:
 رجاء.الإ
 

 
abstract  
This study aims to clarify the impact of the Security Council on international 

criminal justice by explaining its role in establishing ad-hoc  courts, which 

embodied the idea of expanding the powers granted to it under the United 

Nations Charter, as it began to assume judicial and legislative roles. 

 After the success of the international community in establishing a permanent 

international criminal court, its statute granted the Security Council a pivotal 

role, represented by the authority to refer any situation related to a threat to 

international peace to the court in accordance with Article 13/B. This system 

also gave him the authority to suspend the court’s jurisdiction to investigate or 

prosecute for a period of 12 months, renewable, which represents a negative 

impact on the work of the court and thus an actual obstacle, which was 

demonstrated by the Council’s use of this inappropriate mechanism 

immediately after the statute came into effect in order to grant Immunity for 

American citizens working within the UN peacekeeping forces, and exposing 

it to criticism and challenge to the legitimacy of Resolution 1422. 

Keywords: Security Council; ad-hoc  courts, decisions; ICC; referral; 

Deferrals.  

 


